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 شكر وعرف ان
 
 
 
 

هذه المذكرة،  لإنجازأشكر المولى سبحانه و تعالى الذي أمدنا الصبر و القوة ء ببد بادئ

تور مقدم كما نتقدم بأسمى آيات الشكر و الامتنان الى الأستاذ المشرف : الأستاذ الدك

ياسين  لقبوله الاشراف على هذه المذكرة ، ولصبره معنا على تصويبها  نشكره أيضا على 

 تواضعه.
أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم  لأساتذتناكما يشرفنا أن نتقدم أيضا بالشكر الجزيل 

 مناقشة هذا العمل المتواضع .

ين ساهموا في تكويننا و بعمالها و أساتذتها الذ –المسيلة –و الشكر لكلية الحقوق 

 دراستنا طول مشوارينا الجامعي .

 ولكل من ساهم في إتمام هذا العمل ، ولو بالكلمة الطيبة .

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 إهداء 

 
من كان له الفضل الأول في بلوغي التعليم  ،و الفكر المستنير ,لسيرة العطرةالى صاحب ا

 العالي )والدي الحبيب (، أطال الله في عمره.
لى من وضعتني على طريق الحياة، وجعلتني رابط الجأش،  و راعتني حتى صرت كبيرا ا

 )أمي الغالية (، أطال الله في عمرها.

أنس ( من كان لهم بالغ الأثر  –سهى  –يوسف  –وفاء  –الى أخواتي و اخوتي )نور الهدى 

 الصعاب . وفي الكثير من العقبات 

 -المسيلة–ياسية الى أساتذة كلية الحقوق والعلوم الس

 الى كل من ساهم في إتمام هذا العمل ولو بالكلمة الطيبة .

 الى كل هؤلاء أهدي هذا العمل
 
 
 
 

 بوترعة أيمن                                                     



 

 

 إهداء
 
 

 

 …وصلت رحلتي الجامعية إلى نهايتها بعد تعب ومشقة

 

 وها أنا ذا أختم بحث تخرجي بكل همة ونشاط.

 

وأمتن لكل من كان له فضل في مسيرتي، وساعني ولو باليسير، الأبوين والأهل والأصدقاء 

 والأساتذة المبجلين..

 

 ….أهديكم بحث تخرجي
 
 
 

 ماضي عبد الرحمان                                                               
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يعد الاستثمار من أهم المجالات والميادين بل الآليات التي تعتمد عليها الدول في     
تحسين نموه الاقتصادي وخاصة الدول النامية منها أصبح أكثر من ضرورة الولوج الى عالم 

عليها تلك الدول وتراجعها بشكل كبير الاستثمار كبديل عن القروض الأجنبية التي تعتمد 
التي أثبتت  -المحروقات-والتي أدت الى أزمة مديونية للخارجية وفعاليتها أو سياسة الربح 

 عدم نجاعتها في ظل تنافس دولي حال في مجال الاستثمار بشكل عام. 
الشيء الذي جعل الدول تعتمد على سياسات وبرامج تخدم اقتصادها بشكل كبير     
منهج سواء كان هذه الاستثمارات الوطنية او الأجنبية لما توفره من رؤوس اموال طائلة وم

وضخمة تعود بالفائدة في شتى الميادين والقطاعات والمجالات التي تتطور من خلال 
 الاستثمار. 

الجزائر احدى الدول التي تسعى حديثا من أجل إيجاد آليات لجذب المستثمرين سواء      
يين او أجانب لتطوير الاستثمار كان لزاما توفير منظومة قوية مستقرة وثرية من كانوا وطن

خلال سياستها التشريعية لمنح مزايا وضمانات بهدف طمأنة المستثمر لجلب أمواله وضعها 
في أريحية وثقة ملموسة يراها المستثمر لإنجاز مشروعه في بيئة استثمارية ملائمة ونظام 

را ضروري لابد منها وهذا ما انتهجته الدولة الجزائرية في سبل قانوني مستقر اصبح أم
اصلاحات اقتصادية وقانونية والتي تعد أحد أبرز العوامل لتهيئة مناخ استثماري ناجح 

 وفعال. 
عمدت الجزائر منذ الاستقلال عبر مراحل عديدة لإيجاد استراتيجية حقيقية من خلال      

ا للاستثمار بشتى انواعه حيث كرس المشرع الجزائري منظومة قانونية وتشريعية تشجيع
العديد من الامتيازات والمزايا والحوافز والتي من شأنها ان تساعد بشكل مباشر في استقطاب 
المستثمر وتحفيزه على الاستثمار سواء كان وطنيا او جلب المستثمر الاجنبي للاستثمار في 

 ارج. الجزائر من خلال تدفق رؤوس الأموال من الخ
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المتعلق  722-91رقم  3691ولعل أول قانون المتعلق بالاستثمار الذي صدر في سنة     
 المتعلق بالاستثمار . 31-77بتطوير الاستثمار الى آخر صدور القانون الجديد رقم

يمكن القول أن القوانين المتعلقة بالاستثمار في الجزائر كان محتواها بالأساس وبشكل      
كريسا لمزايا وامتيازات تحرر الاستثمار من القيود والمعوقات المختلفة التي تؤرق كاهل كبير ت

المستثمر الوطني من جهة و المستثمر الأجنبي من خلال إبرام الجزائر لعدة اتفاقيات دولية 
 خاصة منها الثنائية وكذا الاتفاقيات متعددة الاطراف من جهة اخرى. 

ستثمار الجديد كان نتيجة الالتزامات التي أخذتها الجزائر على وبالتالي فإن قانون الا     
عاتقها من خلال تلك الاتفاقيات الدولية في مجال الاستثمار التي تم إبرامها من طرفها مع 

 . -الاتفاقيات -الدول تريد الاستثمار في الجزائر والتي جسدتها في قانونها الداخلي
المتعلق  31-77ة التحفيزية التي أدرجها وجاء بها القانون بالإضافة الى المزايا والأنظم     

بالاستثمار عمد المشرع الجزائري إلى وضع ضمانات والتي تعد في محتواها من صميم 
المزايا والحوافز التي تضاف إلى تشجيع المستثمر باستحداث المنصة الرقمية وتبسيط 

الاقتضاء والاعفاء من التوطين البنكي الاجراءات الإدارية واللجوء الى التحكيم الدولي عند 
بالنسبة للمستثمر وكل ما يتطلبه لإنجاز المشروع الاستثماري بالإضافة الى الأجهزة ذات 
الطابع التنظيمي كالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمجلس الوطني لترقية الاستثمار 

تهدف هذه الأجهزة في مجملها  واللجنة الوطنية للطعون على مستوى رئاسة الجمهورية والتي
 الى ترقية الاستثمار في الجزائر.

 أهمية الدراسة: 
تكمن اهمية الدراسة في قيمتها العلمية في الدراسة والتحليل في مجال الاستثمار      

بالدرجة الاولى وواقع الاستثمار في الجزائر والوسائل والآليات التي انتهجها المشرع الجزائري 
جذب المستثمر ومدى تطبيقها من الناحية العملية والواقع وكيفيه تنظيمها لمنح في تشجيعه ل

مجال الاستثمار بتنوعه كبديل آخر وعدم الاعتماد على المحروقات كعنصر ومجال اساسي 
 للاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة. 
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 أسباب اختيار الموضوع: 
محل الدراسة الذي جاء تحت عنوان" لعل السبب والدافع على اختيار هذا الموضوع       

 المتعلق بالاستثمار".  31-77مزايا الاستثمار في القانون 
 وذلك راجع لعدة أسباب واعتبارات منها: 

 موضوع البحث والدراسة يعد ضمن مجال التخصص.  -
الأهمية الكبرى التي توليها الدول وخاصة الدولة الجزائرية في مجال الاستثمار وجعله من  -
 ولويات في اقتصادها الوطني الشامل الذي يعد من استراتيجياتها واستشرافها. الأ
 بالإضافة الى وجود المراجع والابحاث المتعلقة بالموضوع وذات الصلة.  -
المتعلق بالاستثمار تزامن مع فترة السنوات  31-77كما ان بصدور القانون الجديد رقم  -

 الدراسية والذي وجب دراسته وفهمه. 
 الهدف من الدراسة: 

يكمن الهدف من الدراسة هو مدى أهمية المزايا والحوافز التي تعد ضرورية في جلب      
رؤوس الاموال من خلال استقطاب وجذب المستثمرين سواء كان وطنيين او اجانب والعمل 
 على تقديم الاغراءات والحوافز وكذا إزالة المعوقات التي يتعرض لها المستثمر من خلال

ايجاد الحلول التي ترمي الى الحد من البيروقراطية والتعطيلات واعطاء الفرص الكافية على 
 المتعلق بالاستثمار. 31-77قدم المساواة كما جاء في القانون الجديد

 في التنمية الاقتصادية الشاملة  وذلك من أجل تحقيق اقتصاد قوي ومستقر والمساهمة
 الإشكالية: 

 ه والتطرق اليه يمكن طرح الإشكالية الاتية: من خلال ما سبق ذكر 
 المتعلق بالاستثمار؟  31-77كيف نظم المشرع الجزائري المزايا والحواف في ظل قانون 

 المنهج المتبع: 
للإجابة عن الإشكالية تم الاعتماد في دراسة الموضوع السالف الذكر على المنهج      

ليلها لاستخلاص المزايا والتحفيزات محل التحليلي للوقوف على النصوص القانونية تح



 مقدمة

 

 

4 

الدراسة الممنوحة للأنظمة التحفيزية وكذلك على التعريف بالاستثمار والأجهزة المتعلقة 
بتطوير الاستثمار في الجزائر وذلك من خلال المراسيم والقوانين المنظمة في مجال 

 الاستثمار. 
لتطور التشريعي والقوانين الصادرة في وفي المقابل اعتمدنا على المنهج المقارن من خلال ا

 مجال الاستثمار. 
 خطة البحث: 

وعليه تم تقسيم هذه المذكرة الى فصلين حيث خصصنا الفصل الأول الى الاطار       
المفاهيمي والمتعلق بماهية الاستثمار كمبحث أول والذي بدوره ينقسم الى تعريف الاستثمار 

مبحث الثاني تناولنا فيه الأجهزة المكلفة لادارة الاستثمار وخصائصه والتطور التشريعي أما ال
 و الذي بدوره ينقسم الى المجلس الوطني للاستثمار و الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار .

متعلق بالاستثمار  31-77كما خصص الفصل الثاني الى مزايا الاستثمار في القانون      
يه مزايا الممنوحة لنظام القطاعات والمناطق كمبحث أول والذي بدوره تم التناول ف

المتعلق بالاستثمار  31-77والاستثمارات ذات الطابع المهيكل ونطاق تطبيق القانون 
 كمبحث ثاني. 

 تنتهي الدراسة بخاتمة وهي حوصلة محتواها أبرز النتائج المتواصل اليها.
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 طار المفاهيمي لمزايا الاستثمارالا

 الفصل الأول
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5 

 طاار المفاييم  لماااا الاستممارالفصل الأول : الا
ان كافة دول العالم سواءا كانت المتقدمة أو النامية تسعى جاهدة لجذب أكبر قدر ممكن     

من الاستثمارات قصــــــد تحقيق التنمية و النهوض باقتصــــاد الوطني، ويتجلى ذلك من خلال 
لاجتماعية، السياسية، القانونية سعيها لتوفير مجموعة من العوامل و الظروف الاقتصادية، ا

سواءا كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي ، الذي يضمن اقبال المستثمرين خاصة 
 الأجانب و انتقال رأس المال .

و عليه فان التجارب أكدت أن تحقق الأهداف المرجوة التي تسعى اليها الدول من فتح     
ي تقوم بها والمتعلقة بتوفير المناخ الملائم لها أو باب الاستثمار لا تكون بالإصلاحات الت

حتى أشكال الاستثمارات المسموح بها و انما يتعلق الأمر بعوامل أخرى ترتبط في التحكم و 
حسن تنظيم معاملة هذه الاستثمارات ، سواءا من جانبها الإداري أو من جانب المزايا 

 الممنوحة في هذا الاطار.
أعطت اهتماما كبيرا لهذا الجانب والذي يظهر جليا في القانون  لجزائريةاوعليه فان الدولة    

المتعلق بالاستثمار والمراسيم التنظيمية الخاصة به، الذي نص فيها المشرع  31-77الجديد 
 . بإدارتهبشكل دقيق على حوافز الاستثمار وكذلك الأجهزة الإدارية المكلفة 

ار بصفة عامة )المبحث الأول( و الأجهزة المكلفة وعليه سنتطرق الى مفهوم الاستثم     
 بإدارة الاستثمار )المبحث الثاني( .    
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 ول: مايية ماااا الاستممارالمبحث الأ 
خلق آليات لاستقطاب  الى المتعاقبةحاول المشرع الجزائري من خلال قوانين الاستثمار      

وتتمثل هذه آليات في الضمانات    جانبأو أسواء كانوا وطنيين  أكبر قدر من المستثمرين
قصد تحقيق تنمية فعالة و الاستثمار  هم علىلتشجيع و الحوافز و المزايا التي منحت لهم
 الوطني.  قتصادبالالنهوض تحقيق اقلاع اقتصادي حقيقي وكذا ا

ول طلب الأفي الم الاستثمار مزايافي هذا المبحث الى كل من مفهوم لذلك سنتطرق     
 لمزايا القانون الاستثمار في المطلب الثاني. تطور التشريعي و 

 الاستممار مااااول: مفهوم المطلب الأ 
المنح  ةبعد فشل سياس ،منها الناميةو أ المتقدمةت العديد من دول العالم سواء ألج    

كبر قدر من أجل جذب أمن  ةجديد ةخرى الى اللجوء الى طريقوالاعانات من الدول الأ
كبر قدر من ألمستثمرين لجلب ل والحوافز تتمثل في منح المزايا ةوهذه الطريق ،ثمرينالمست

بالتالي تحقيق النمو  ،موالهم فيهاأستثمارات وتشجيعهم على استثمار موال والالأرؤوس ا
 الاقتصادي. 

ول والتطرق الى ق الى تعريف المزايا في الفرع الأوعليه لتحديد مفهوم المزايا يجب تطر     
 شكالها في الفرع الثاني.أخصائصها و 

 الاستممار مااااول: تعريف الفرع الأ 
التي  ةووسائل فعال والاقتصادية القانونيةتلك المزايا  "تعرف مزايا الاستثمار على أنها       

جل ألديها من  ستثمارللا ةجنبيلأا المستثمرة تللجها ةو الناميأ ةتقدمها الدول المختلف
  1".الأخيرةما تقدمه لهذه ل مقاب حصول علىال

 المستحقةو خصومات من الضرائب أو اعفاءات أستثناءات :" اأيضا على أنها وتعرف      
عمال أ الاستثمار في  ةيحظى بها الشركات والافراد بهدف تشجيعهم على اعاد ،للحكومة

 2 .ررين"عمال المتضصحاب الأأو أو دعم الاقليات أ ةو اتخاذ خيارات بيئية سليمأ ةمحدد
                                                 

هاشم رمضان الجزائري ، وليد خالد عطية ، حسين عبدالقادر معروف، حوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون  -1

، المجلد السادس، كانون الثاني  32العربي ، مجلة العلوم الاقتصادية العدد الاستثمار العراقي وبعض قوانين الاستثمار 

 .65، ص 3002

 بوقفة عبد الحق، رزيق كمال، دور برامج سياسة التحفيز الجبائي في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر -3
الدراسات الاقتصادية والمالية لجامعة  ، مجلة Andi 2002-2012لتطوير الاستثمار  دراسة حالة الوكالة الوطنية 

 .121-125، ص الوادي ، العدد السادس ، المجلد الأول
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من الاجراءات والتسهيلات ذات الطابع التحفيزي تتخذه ة نه:" مجموعأكما تعرف على      
 بالدرجة المستهدفةهي  الخاصة والمؤسسةلغرض توجيه نشاطهم  ةمعين ةلصالح فئ ةالدول

 1الاولى من هذه الاجراءات...".
 الدولةللتقويم تمنحها  ةابلق ةاجراءات وترتيبات اقتصادي ةنها:" مجموعأب ويرى الفقه     

افراد او شركات للقيام  كإغراءالمستثمرين سواء المحليين او الاجانب لتحقيق اهداف محدده 
زن الجهوي لتوجيه الاستثمار نحو قطاعات غير مستثمر فيها لتحقيق توا ةبعمليات استثماري

 2.يها...الخ"المناطق الغير مرغوب فحوافز استثماريه نحو  للاستثمار من خلال منح
مستثمر  ستقطابلاة من الاغراءات التي تقدمها الدول ةكما تعرف عنها:" مجموع     

حق  ةعقد يخول بموجب الدول عتبارهابخذ شكل الامتياز أللاستثمار في مجال معين قد ي
 وأ للشخص معنوي  بالنسبةسواء  ، الخاصة لأملاكها ةتابع ةرض متوفر أ ةالانتفاع بقطع

ضع تخ ةاقتصادي ةعمومي ةو مؤسسأو غير مقيم أمقيما  ، للقانون الخاصطبيعي يخضع 
 3.مشروع الاستثمار" لإقامةساسا أ رضللقانون الخاص, تستعمل تلك الأ

حقق اهداف ة وتمن المزايا والحوافز التي تخدم المستثمر من جه ة:" جملوهيا عبارة عن     
من وراء هذا الاستثمارات ة ق نتائج هاممن خلال تحقي الشاملة الوطنية ةفي تنمي ةالدول

 4."اخرى  ةفي القانون من جه ةمقحمال
عن جزء من حقها والمتمثل في ايرادات  ةعن تنازل الدول ةيضا:" هو عبار أوتعرف     

عوان الاقتصاديين بغيت لبعض الأ ةغير مباشر  ةوذلك بتقديم مساعدات مالية الضريبي
في نوع  ةالمتمثلة ضعها الدولت ةقييدهم بشروط معينبشرط ت ةاحداث السلوك معين لدى فئ

 ةهداف اقتصاديأ جل تحقيق أوهذا من ،  وني...الخالنشاط ومكانه واطار القان
  5."...الخةواجتماعي

                                                 
 .125, المرجع السابق,صبوقفة عبد الحق، رزيق كمال - 1
طالبي محمد، آثار الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، مجلة اقتصاديات شمال  - 2

 .125دد السادس، جامعة البليدة، صلعافريقيا ، ا
الحوافز الجبائية في قانون الاستثمار، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ، قسم الحقوق كلية الحقوق  مراكشي حنان، - 3

 .10والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، ص
 11ة النقدية للقانون و العلوم السياسية ، المجلد ، المجل 3033ارزيل الكاهنة ، نظرة حول جديد قانون الاستثمار لسنة  - 4

 . 56-56، ص  3033لسنة  03العدد 
يحي لخضر، دور الامتيازات الضريبية في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة اقتصادية الجزائرية ، دراسة حالة :مؤسسة  - 5

 ادة الماجستير تخصص علوم التسيير ، مذكرة مقدمة لنيل شه 3006-3002المطاحن الكبرى للحبوب بسكرة ، للفترة 
 .33-31، ص3001جامعة محمد بوضياف المسيلة ، 
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 الاستممار مااااشكال أالفرع المان : خصائص و 
امتيازات  من مناخ الاستثمار نظرا لما تقدمه تلعب مزايا الاستثمار دورا مهما في تحسين    

التي من شأنها جلب المستثمرين وتشجيعهم على احداث مشروعات استثمارية في العديد من 
 المجالات المرغوب فيها .

تتمتع بالعديد من الخصائص )أولا( ، و انها قد تتخذ عدة  فإنهاونظرا لأهمية هذه المزايا    
 : كالآتيأشكال )ثانيا( التي سنفصل فيها 

  الاستممار مااااولا: خصائص أ
خصائص ال يد من عدالمزايا الاستثمار تتمتع ب نأ ر نجدالذك ةمن خلال التعريفات السالف    

 نذكر منها: 
و المستثمرين لهم كامل أعوان الاقتصاديين ن الأإفة الخاصي ةحسب مد/ اجراء اختياري: 1

 ةالتي تضعها الدولوالقوانين والضمان والشروط  لإجراءاتلختيار بين الخضوع لافي ا ةالحري
  1الرفض. ةي عقاب وجزاء في حالأن يرتب عليهم أ  و عدم الخضوع دون أ
الى هذه الحوافز والامتيازات يهدف الى تحقيق اهداف  ةان لجوء الدول/ اجراء هادف: 2

جل تحقيق هذه المنافع أتها من اراديتخلي عن جزء من ابالفهي تقوم  ةللدول ةعام ةمنفع
هميتها في لأ ةو قطاعات محددأ ةوتطوير وانعاش مناطق معزول ةتنميتتمثل في  والتي

  2ة.مخطط التنمي
 : ةحول العناصر التالي ةوالاستغناء لا يتم الا بناء على دراسات شامل

  ة.المحيط ةوالسياسي ةوالاقتصادي ةالظروف الاجتماعي ةمراعا -
 اجراء التحفيز.  ةصلاحي ةمد -
 فيد من اجراءات الامتياز الضريبي. تحديد اطار قانوني للمست -
 3تحديد مختلف الشروط التي يجب توافرها في المستفيد من التحفيز.  -
 ة،من المكلفين بالضريب ةمعين ةالى فئ هن الامتياز الضريبي موجإ / اجراء له مقاييس:3

تي ال ةمن الشروط الشكلي ةوهم المستثمرون الذين يجب عليهم ان يلتزموا ويتقيدوا بجمل

                                                 

 .33يحي لخضر، المرجع السابق ، ص  ــ1

 .121بوقفة عبد الحق ، رزيق كمال، المرجع السابق ، ص -3

 .11مراكشي حنان، المرجع السابق ، ص -2
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 ةالى قوانين المالي ةبالإضافله  ةوضعها المشرع في قانون الاستثمار والقوانين المعدل
 :  هذه الشروطة مثلأومن  ةمختلفال
 النشاط  ةتحديد طبيع -
 . الخ..للمستفيد.مكان النشاط والاطار القانوني والتنظيمي  -

 ،اجراء محدد بمقاييس سات وانما هوفالامتياز الضريبي ليس اجراء يطبق على جميع المؤس
  1.الضريبيةتلك المقاييس هي التي تستفيد من الامتيازات لوالمؤسسات التي تستجيب 

تحفيز الجبائي لتشجيع وتوجيه المستثمرين حيث  ةالتي تستخدمها سياس الوسيلة: الوسيلة/ 4
ن ضم ةوتكون وفق معايير وشروط محدد ،مختلفة ةتكون في شكل تسهيلات وتحفيزات جبائي

قروض ال منحوقد يكون على شكل دعم مالي مباشر وتسهيلات في  ،تحفيز الجبائيالبرامج 
 ةتحفيزات الجبائيالوالاكثر استعمالا وتعرف ب ةو في شكل امتيازات جبائيأ ةمساعدات ماليالو 

التي تنتج عنه  ةو الالتزامات الجبائيأ ةحيث تخفض بمعدل الضرائب المبلغ الخاضع للضريب
 2ت بعض الاجراءات.اذا اتخذ
  الاستممار مااااشكال أثانيا: 
نظرا لأهمية المزايا خاصة من ناحية استقطاب اكبر قدر من المستثمرين و كذا تأثيرها      

على الحياة الاقتصادية  فان الدول تسعى جاهدة لوضع عدة أليات و أشكال للمزايا و 
في   تكون لمزايا عدة أشكال والتي الحوافز من استقطاب المستثمرين لهذا السبب أخذت ا

  ة .و تمويليأ ةوقد تكون في شكل حوافز مالي ةشكل حوافز جبائي
  :ةالحوافا الجبائي-1

ساسيين وهما أشكلين  ةللمشاريع الاستثماري ةالتي تمنحها الدول ةخذ الحوافز الجبائيأت     
في عن تخفيض  ةار و يكون عبأو جزئيا أاعفاء كليا  سواء كان الضريبةعفاء من لإا
 ضريبة.ال
 
 

                                                 
 .37صالسابق، المرجع  مراكشي حنان ، - 1

 .362ص، المرجع السابق ،رزيق كمال ،ق بوقفة عبد الح - 2
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 : الاعفاء الضريب  1.1
وتحصيلها على ايرادات  ةعن حقها في فرض ضريب ةيمثل الاعفاء الضريبي تنازل الدول    

يكون  ةن كل من هو معفي من الضريبإخر فآ بمعنى ة،في قوانينها الضريبي ةخاضع
و جزئي أالمشروع  ةول حياشكلين اما اعفاء كلي ط يأخذو الاعفاء الضريبي  ،لهاخاضعا 

  1المشروع. ةمن حيايكون لفترة معينة 
 : التخفيض الضريب  2.1

يد او ق العاديةفي الحالات  المطبقة الضريبيةيقصد به ذلك الانتقاص في معدلات       
والمشرع الضريبي يضع بذلك تخفيضات على  ، يعني تخفيض في الوعاء الضريبي

 بالنسبة ةواجتماعي ةاقتصادي ةوالتي لها اهمي المستهدفة اراتستثمللا ةالمعادلات الضريبي
  2للمجتمع.

في نشاط معين او التخفيض في  ةالضريب ةلتقليص من نسبا "نه أنه يعرف بأكما      
 ة.وتكون تخفيضات في مجالات ونشاطات معين ة ،للضريب ةالخاضع ةالماد
 :  ةوالتمويلي ةالماااا المالي-2

المستثمرين تساعدهم من خلالها على تنفيذ المشاريع  لفائدة بإعفاءات لةالدو تتكفل      
  ة .تمويلي وحوافزللحصول على عقار  والمساعدة التحتية البنى ةبالتكفل بتهيئ الاستثمارية

  المالية :الحوافا  -2-1
ذ جل دعم انجاز وتنفيألمساعدات التي تمنح المستثمر من قصد بها مختلف الإعانات واي    

 ة،تجاريالالاسعار من قل أسعار أمشروعه الاستثماري كما يمكن تزويد المستثمر بعقار ب
بحيث تسهم هذه الحوافز في تخفيض تكاليف انشاء المشروعات بشكل غير مباشر وبالتالي 

  3تحقيق معدل عائد مرتفع. ةامكاني
 

                                                 

أطروحة لاستكمال متطلبات  ، ثرها على تحقيق الأهداف الضريبيةالإعفاءات الضريبية وأ ،ميس ياسر إبراهيم قطاوي  -1
لسنة ، لسطين ف ،كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح نابلس، الحصول على درجة الماجستير في المنازعات الضريبية 

 .54ص، 7132

مجلة الأكاديمية  ،تأثير الضريبة على تحفيز الاستثمار في التشريع الجزائري  ،زيوش عبد الرؤوف ونوغي نبيل -2
 .799ص 7173لسنة  13العدد  ،31المجلد  ،للدراسات الاجتماعية والإنسانية 

ماستر تخصص قانون أعمال، قسم محاضرات في مادة قانون الاستثمار ملقاة على طلبة السنة الأولى  ،جلال  ي عزيز  - 3
 .34صجيجل، –الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد الصديق بن يحي 
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 : ةالحوافا التمويلي -2-2
التي تمنح لتغطيته جزء  ةالمباشر  ةلاعانات الحكوميمنها في ا ةنواع الاساسيتمثل الأ      

بالمشروع الاستثماري وفي الاعتماد  ةتكاليف تسويق المرتبطو س المال الانتاج أر  ةمن تكلف
التي تضمن  ةمشروعات الاستثماريالهم أ  ةفي ملكية الحكوم ةالحكومي المدعم وكذلك مشارك

 ميمأمثل الت ةالتجاري الغيرر اطو المخأسعار الصرف أتغير  ةمرتفع ةمخاطر تجاري
 1.والمصادرة

 المطلب المان : التطور التشريع  لقانون الاستممار
 شؤونها الاشتراكي في تسيير نظامعلى ال الجزائرية الدولةستقلال اعتمدت الابعد      

مما دفعها لتهميش  ،  الاقتصادية بالتنميةالفاعل والمسير للنهوض  توكان يةالاقتصاد
تسمى  الدولةبحيث كانت  ة ، عام الأجنبيةالاستثمارات  و ةخاص ةالخاص اتالقطاع
زمات لأا بعد ةوالتكنولوجيات وخاص ةعاملاليد لل الدولةولكن بسبب فقر  ةرساالح ةبالدول
وتبنت نظام جديد ويظهر  لنظام ا هذا خلت الجزائر علىت ةالنفطيالأزمة  ةوخاص ةالعالمي

وعليه سنتطرق الى قوانين الاستثمار في ظل النظام . إصدارها تم  ذلك جليا في قوانينها التي
 الاشتراكي )الفرع الأول( والقوانين الصادرة في ظل النظام الليبرالي )الفرع الثاني( .

 الاشتراك : نظامال ظل ول: قوانين الاستممار ف الفرع الأ 
الذي  3616ر الدستور تبدأ هذه المرحلة من تاريخ استقلال الجزاىر الى غاية صدو      

جاء بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية ، حيث تم في هذه المرحلة صدور العديد من 
قوانين الاستثمار ، و التي حاول المشرع من خلالها النهوض بالاقتصاد الوطني و ذلك من 

 خلال تبنيه العديد من المشاريع في مختلف الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
 هذا الفرع سنتطرق الى هذه القوانين :وعليه في 

 
 
 

                                                 
، جامعة الشلف، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا  ،حوافز الاستثمار الخاص المباشر ،عليان أوسرير نذيرر منو  - 1

 .371ص
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  1.المتضمن قانون الاستممارات  222-33 رقم انون قالولا: أ
المتضمن قانون الاستثمارات أول قانون أصدرته الدولة  722-91يعد القانون رقم     

في  المجال الاستثمار، و الذي جاء ليحدد الضمانات الممنوحة للمستثمر و  الجزائرية
و حقوقه من جهة و كذلك لتحديد الاطار العام لتدخل الدولة في مجال الاستثمار  هتالتزاما

 دولة الحارسة من جهة أخرى . اباعتباره
وباستقراء أحكام هذا القانون نجد أن المشرع اعترف للمستثمر الأجنبي بعدة ضمانات من 

ر و حرية التنقل و أجل رؤوس الأموال الأجنبية و تتمثل هذه الضمانات في حرية الاستثما
 7الإقامة بالنسبة لمستخدمي و مسيري هذه المؤسسات و كذلك المساواة أمام القانون .

ومن أجل للاستفادة من الضمانات يجب احترام النظام العام و الحصول على اعتماد      
 من اللجنة الوطنية للاستثمار. 

لذلك لم يجد  آنذاك ةهات الدولما يلاحظ على هذا القانون متناقض مع توج هنأغير      
 1.القانونيةلتطبيق وبقي حبر على ورق كما هو الحال مع الكثير من النصوص  ةطريق
 4 متضمن قانون الاستممارات .ال 284-33رقم الأمرثانيا: 

قانون جديدا  الجزائرفي تحقيق أهدافه المرجوة ، تبنت  722-91بعد فشل القانون رقم     
المتضمن قانون الاستثمارات ، الذي يهدف بدرجة أولى  715-99مر للاستثمار و هو الأ

 الى تحديد تدخل الرأس المال الخاص في التنمية الاقتصادية الوطنية .
 و نجد من أهم النقاط الذي تضمنها القانون :

إمكانية الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الوطنية أو الأجنبية انجاز الاستثمارات و  -
عات غير الحيوية، لانفراد الدولة بالاستثمار في القطاعات الحيوية ، لكن في القطا

                                                 

 17الصادر في  41العدد  ، ج رن الاستثماراتالمتضمن قانو ،  3691جويلية  79ي المؤرخ ف 722-91قانون رقم  -1
 .3691أوت 

 13العدد  71مبروك عبد النور ، قوانين الاستثمار في الجزائر من التقييد الى الحرية ، مجلة العلوم الإنسانية ، المجلد  -7
 . 196(، ص 7171)
جوان  17، عدد  14ره، مجلة العلوم الانسانية ، المجلد عمار سلطان ، التطور التشريعي للاستثمار وأسباب عدم استقرا-1

 .119-114،ص 7177
، الصادرة في  11، المتضمن قانون الاستثمارات، ج ر العدد  3699سبتمبر  34المؤرخ في  715-99قانون  رقم  -5

 .3699سبتمبر  32
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غير أنه يمكن لها عند الضرورة مشاركة رأس المال الخاص الوطني أو الأجنبي 
  3وتحدد القطاعات الحيوية عن طريق مرسوم .

 7.نافع المالية والمنافع الخصوصية منح العديد المزايا التي سماها المشرع آنذاك بالم -

ع العام يعرف نموا مستمرا ، أما  بدأ القطا 715-99ويمكن القول أنه منذ صدور الامر     
 القطاع الخاص فلم يبرز الا على مستوى مشاريع متواضعة .

وعليه فان هذا القانون لم يبلغ الأهداف المسطرة له من طرف الحكومة ، ضف الى ذلك    
 1لقطاعات الحيوية لم يصدر بتاتا .دد اأن المرسوم الذي من المفروض أـي يصدر ليح

 4.المتعلق بالاستممار الاقتصادي الخاص الوطان  11-82 قانون رقمالثالما: 
 ةول قانون الاستثمار سنأ القطاع الخاص منذ صدور الذي عانى منه تهميش بعد      
ذي المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني ال 33-17، أصدر المشرع القانون رقم 3691

نظم من خلاله تدخل المستثمر الوطني الخاص و توجيهه لتحقيق أهداف اقتصادية ، حيث 
ألزمها الحصول على اعتماد مسبق ويمنح هذا الاعتماد وفق شروط و أولويات و حاجات 

 التنمية .
ازات كما نص هذا القانون على عدة امتيازات و منها الامتيازات الجبائية و الامتي     

 4 التسهيلات . المالية و
 3. يتعلق بتوجيه الاستممارات الاقتصاداة الخاصة الوطانية 22-88 رقمقانون الرابعا: 

فتح  رزائأمام تفاقم الازمة التي عانت منها الجزائر بسبب انخفاض اسعار البترول قررت الج
  المجال أمام المؤسسات العمومية الاقتصادية، عن طريق تقليص تدخل الدولة في الحياة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 715-99مر من الأ17المادة -3
 . 715-99مر من الأ 36ال  35نظر المواد من أ -7
 . 32عزيزي جلال ، المرجع السابق ص  -1
، المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، ج ر  3617اوت  73المؤرخ في  33-17لاستثمار رقم قانون ا -5

 .3617اوت  75، الصادر في 15العدد 
 . 33-17من القانون  74الى  73انظر المواد من  -4
ة الوطنية ، ج ر العدد يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاص 3611يوليو  37المؤرخ في  74-11قانون رقم  -9

 3611يوليو  31ال صادرة في  71
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 المتعلق بتوجيه  74-11الاقتصادية وإرساء قواعد اقتصاد السوق، حيث صدر القانون 
فتح المجال أمام المستثمر الوطني الخاص  يالاستثمارات الاقتصادية خاصة الوطنية ، الذ

في الاستثمار في النشاطات الاقتصادية ذات الأولوية سواءا تعلق الأمر بالنشاطات 
 أو الخدمات . الصناعية

ولكن منع عليه ممارس النشاطات الاستراتيجية المتمثلة على سبيل المثال : القطاع     
 1روقات ، النقل البحري .....الخ .المصرفي ، المناجم ، المح

 2. لنقد والقرضيتعلق با 19 -09 رقم قانون خامسا : ال
يجب  لتيا بالأهمية عترافالاللنقد والقرض نصا تشريعي يعكس  31-61يعتبر قانون      

ان يكون عليها النظام البنكي وقد شمل قانون النقد والقرض جوانب من الاصلاحات في 
ل رؤوس الاموال من و الى انتقا ةقر حريأمجالات تسيير المالي والقرض والاستثمار فقد 

وذلك لفتح  %56 %43 الشركة ةبنسب والمتعلقة السابقةالاحكام  ةكما الغى مجموع ،الجزائر
 الاقتصاد. ةفي تنمي الأجنبية الرأسمالية المساهمةاشكال مجال لكل 

 ةالمتمم ةمن القوانين والتشريعات التنظيمي ةالقرض بجمل د وولقد تدعم القانون النق    
 ةفي توجيه الاقتصاد نحو مرحل ةهميأ كثر أوالذي كانت في مجموعها  ةوالجديد ةوالمعدل

في  انخفضحجم الاستثمارات  الا أنالتعديلات رغم هذه  ،الانفتاح توجيها مباشرا وصريحا 
 3الغير مستقرة. السياسيةذلك بسبب الاوضاع و  3661 ةسن

 ف  النظام الليبرال ين الاستممار الفرع المان : قوان
خلال سنوات ثمانينات قامت  الجزائربعد أزمة انخفاض أسعار النفط التي شهدتها      

الانفتاح الاقتصادي ، و الذي كانت بدايتها بصدور بإصلاح سياستها الاقتصادية من خلال 
الذي حرر العديد من القطاعات الاقتصادية و فتحها أمام الخواص ، و هذا  3616الدستور 

اقتصادية كبيرة و يظهر ذلك جليا  بإصلاحاتالذي قام  3669الأمر الذي عززه الدستور 
 في تحريره لقطاعات اقتصاديه استراتيجية .

                                                 
 . 36-88من القانون  6المادة  - 1

افريل  31، الصادرة في  39المتعلق بالنقد والقرض، ج ر العدد  3661افريل  35المؤرخ في   31-61قانون رقم  - 2
3661. 

 .91صياد شاهيناز، المرجع السابق ، ص - 3
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ت هذه المرحلة العديد من التعديلات القانونية لقانون الاستثمار الذي سنتطرق وقد شهد    
 اليها :

 1.المتضمن ترقية الاستممار 12-03ولا: المرسوم التشريع  أ
أحدث هذا القانون تغييرا جذريا في مجال الاستثمارات ، و ذلك بتكريسه لأول مرة مبدأ حرية 

رات بكل حرية مع مراعاة تنجا الاستمما " يما يلى منه عل 11الاستثمار ، اذ تنص المادة 
 . "المقننة  بالأنشطةالتنظيم المتعلق  التشريع و

تضمن المرسوم على عدة إجراءات تشريعية منها الإعفاءات الضريبية ، امتيازات  وكذلك
، وكذلك كرس مجموعة من الضمانات القانونية  2و الجمركية و التمويلية  الجبائيةحوافز 

الى انه  بالإضافة،  1تحكيم و و حرية تحويل رؤوس الأموال و مبدأ المساواة في المعاملة كال
 5خلق جهاز الوكالة الوطنية لترقية و دعم الاستثمارات . 

 4 .المتعلق بتطوير الاستممار 93-91مرالأثانيا : 
الجزائر نوعا شهدت فيها  ةمر ليعيد تنظيم الاستثمارات في الجزائر في فتر صدر هذا الأ     

ليحدد هذا القانون النظام العام الذي اصبح يطبق  ة،الوطني ةالتنمي ةمن الاستقرار وذلك بعجل
المنتجة للسلع والخدمات  الاقتصاديةنشاطات الاطار  في والأجنبية الوطنيةعلى الاستثمارات 

جانب للمستثمرين الأ الخاصةوكذا الاستثمارات التي تنجز في اطار منح الامتيازات 
 والمحليين.

ستثمار المستهدف وبذلك يكون هذا القانون قد فتح المجال الواسع كي يشمل معنى الا     
 والوكالةواهم ما جاء به القانون هو انشاء المجلس الوطني للاستثمار  ، تطويره وترقيته

 .      ANDIلتطوير الاستثمار الوطنية
 
 

                                                 

الصادرة بتاريخ  95، ج ر العدد  14/31/3661ة الاستثمار المؤرخ في المتعلق بترقي 37-61المرسوم التشريعي رقم  - 1
31/31/3661 . 

 . 37-61من المرسوم التشريعي  53الى  39أنظر المواد من  - 2

 . 12-33من المرسوم التشريعي  11الى  33من نظر المواد أ -3

 . 12-33من المرسوم التشريعي  70المادة  -1

-73-22، الصادرة بتاريخ  10المتعلق بتطوير الاستثمـــار ، ج ر العدد  2771-3-27المؤرخ في  73-71الأمر  -5

2771. 
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لانشغالات  ةعاجل استجابةت من اجل انشاء الشباك الوحيد وتمكينه من كل صلاحيا -
  1مستثمرين.ال

مقتضيات وواقع  ةلمباشر  ةمن التعديلات في محاول ةمجموع 11-13وقد عرف القانون 
 همها: ، أ الاستثمار ومن 

 
 11-13 للأمر مهل معدل والمتم ،1 7119 جويلية 34مؤرخ في  2 11-19الامر رقم -3

 المتضمن قانون تطوير الاستثمار. 
النشاطات والسلع  ةحيث قام بتحديد قائم 11-13من الامر  11 المادةدل هذا الامر ع -أ

من  ةالمستثنا ةقائم تأكيدوتم  11-13والخدمات واستثناها من المزايا التي نص عليها الامر
 . 11-19مر من الأ 6و 1المادتين

 ةث الغى وصايحي ،لتطوير الاستثمارة الوطنية المتعلق بالوكال 19ة تعديل نص الماد -ب
 . الاستقلاليةواعطاها نوعا من  الوكالةفي هذه  الحكومةرئيس 

الغى هذا المرسوم كل  7119اكتوبر  6مؤرخ فيه ال 3 144-19المرسوم التنفيذي رقم -7
 .وتسييره للاستثمارالمجلس الوطني  ةالمتعلق بتشكيل 713-13احكام المرسوم التنفيذي رقم 

الغى هذا المرسوم  7119اكتوبر  6المؤرخ في  4 149-91رسوم التنفيذي رقم الم -1
للاستثمار  الوطنية الوكالة اتالمتضمن صلاحي 713-13احكام المرسوم التنفيذي رقم 

 وتنظيمها وسيرها. 
 
 

                                                 
قسم  ،مذكرة ماستر تخصص قانون اداري  ،في ظل التطور التشريعي بالجزائر الحوافز المتعلقة بالاستثمار، تقار فتيحة  - 1

 .73ص،  جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، ة كلية الحقوق والعلوم السياسي ، الحقوق 

الجريدة  ،تثمار الاسالمتعلق بتطوير  11-13المعدل والمتمم بالأمر رقم  7119-12-34المؤرخ في  11-19الامر  - 2
 .7119-12-36الصادرة بتاريخ  ، 52الرسمية عدد 

المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته و  16/31/7119المؤرخ في  144-19مرسوم تنفيذي رقم  - 3
 .33/31/7119الصادرة بتاريخ  95الجريدة الرسمية العدد ، سيره 

و  وتنظيمهاالمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار  16/31/7119رخ في المؤ  914-19مرسوم تنفيذي رقم  - 4
 .33/31/7119الصادرة بتاريخ  95الجريدة الرسمية العدد ،  اسيره
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الطعن  ةتضمنت تشكيل 7119اكتوبر  6مؤرخ في   1142-19مرسوم التنفيذي رقم  -5
 وسيرها. تنظيمهافي مجال الاستثمار وكذا  ةالنزاعات الناشئ

الدخول  ةيتعلق هذا القرار بمعاين 7111جوان  74المؤرخ في  2القرار الوزاري المشترك -4
 . 11-13رح بها بموجب الامر صفي استغلال الاستثمارات الم

-19من الامر  16 المادةعدل هذا الامر  7116 جويلية 77مؤرخ في 3 13-16الرقم -9
-11-71 المؤرخ فيه 11-13يتم ويعدل الامر الذي  7119 جويلية 34صدر في  11

 311خلق اكثر منبتحفيزات للمستثمرين الذين يقومون  المعدلة المادةحيث جاء في  7113
 منصب شغل عند انطلاق النشاط.

 4.المتعلق بترقية الاستممار 90-13ثالما : القانون 
بفضل تعديل  مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية و ذلك 7139في سنة  الجزائرعرفت 

المتعلق بترقية  16-39، حيث تم تعديل قانون الاستثمار بموجب القانون  7139الدستوري 
 الاستثمار .

، و سريان  11-13في هذا القانون انه الغى أحكام القانون السابق الامر  ءما جاوأهم 
السلع و  جلإنتاقتصادية القانون على كل من المستثمر الوطني أو الأجنبي في النشاطات الا

و منح العديد من التحفيزات التي قسماها المشرع الى مزايا المشتركة لكل  5،الخدمات
 المنشئةالنشاطات ذات الامتياز أو  لفائدةالاستثمارات القابلة للاستفادة ، و مزايا الإضافية 

تصاد الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاق لفائدة الاستثنائيةلمناصب العمل ، و المزايا 
 6الوطني .

                                                 
تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار  يتضمن 16/31/7119المؤرخ في  214-19مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .33/31/7119الصادرة بتاريخ  95رسمية العدد الجريدة ال وتنظيمها وسيرها ،

 .14/31/7111صادرة بتاريخ  24الجريدة الرسمية العدد  7111-19-74المؤرخ في  ،القرار الوزاري المشترك  - 2

بتاريخ  الصادرة  55العدد  ، ج ر 7116لمتضمن قانون المالية لسنة ا ، 7116-12-77المؤرخ في  13-16مر الأ - 3
79-12-7116 . 

، يتعلق بترقة الاستثمار ، ج ر  7139غشت سنة  1الموافق  3512شوال عام  76مؤرخ في  16-39قانون رقم  - 4
 . 59العدد 

 . 16-39من القانون  3المادة  - 5

 . 16-39من القانون  12المادة  6
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كما نص على العديد من الضمانات الممنوحة للمستثمر و التي تتمثل في المعاملة العادلة و 
 1المنصفة و ضمان الاستقرار التشريعي و حماية الحق الملكية ....الخ .

 2 المتعلق بالاستممار 18-22رابعا : قانون رقم 
صلاحات شمل معظم المجالات مجموعة من التعديلات و الإ 7171سنة  الجزائرعرفت 

السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و ذلك بموجب التعديل الأخير لدستور في نوفمبر 
 المتعلق بالاستثمار الذي الغى القانون السابق . 31-77، و صدور القانون  7171

طى عن المستثمر الوطني أو الأجنبي وأ و بالرجوع الى القانون الجديد نجده انه لم يفرق بي
، كما نص هذا القانون على الضمانات الممنوحة للمستثمر و 3لهم نفس الحقوق و الواجبات

كما جاء  4،الحقوق الملكية الفكرية ....الخ التي تتمثل في الاستقرار التشريعي و حماية
 تحفيزية جديدة و هيا التي سنفصل فيها في الفصل الثاني .   بأنظمة

 الاستممار ةدار إب المكلفةلإدارية ا الأجهاةالمبحث المان : 
 ةبإدار  ةمكلف ةجهز أتنظيم مجال الاستثمار الى انشاء عمد المشرع الجزائري في سبيل      

، تثمار والمجلس الوطني للاستثمارلترقية الاس الجزائرية الوكالةوالتي تتمثل في  ،الاستثمار
من  ةمن خلال ما تقوم به الوكال تبرز ، على الاستثمارات ةسابق ةرقاب ةوالتي تقوم بمباشر 

الى ما يقوم  ةبالإضافانجاز المشروع الاستثماري,  ةتوجيه وترشيد للمستثمر ومتابعتها لعملي
 ل تذليلـــــجأار من ـــللاستثم الدولة استراتيجيةار من وضع ــــــه المجلس الوطني للاستثمـــــــــبـ

 الصعوبات التي تواجه المستثمر. 
  ةلترقي الجزائرية والوكالةول( مطلب الأالسنتطرق الى المجلس الوطني للاستثمار) وعليه    

 الاستثمار )المطلب الثاني(.
 (CNI)ول: المجلس الوطان  للاستممارالمطلب الأ 

متعلق بتطوير الاستثمار ال 11-13نشئ المجلس الوطني للاستثمار بموجب الامرأ     
 144-19المرسوم التنفيذي رقم  ونظمهول ير الأالوز  ةورئاس ةوضع تحت سلطو الملغي, 

                                                 
 . 16-39من القانون  74الى  73انظر المواد من  - 1

، يتعلق بالاستثمار ج ر العدد  7177يوليو سنة  75الموافق  3551عام  ذي الحجة 74مؤرخ في  31-77قانون  - 2
 . 7177يوليو سنة  71الصادرة بتاريخ  41

 . 31-77من القانون  4المادة  - 3

 . 31-77ومايليها من القانون  9انظر المواد  - 4



 مي لمزايا الاستثماريالاطار المفاه                                                       الفصل الأول

 

 

19 

والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار تشكيلته  7119اكتوبر  6المؤرخ في 
نظرا  31-77بقى عليه في ظل القانون الحالي رقمأن المشرع الجزائري أه وسيره غير وتنظيم
في الجزائر وهو ما  ثماريةالاستالعملية  تأثيرهذا المجلس والدور المنوط به في  لأهمية

من القانون سالف الذكر وعليه سنتطرق  الى تعريف المجلس   39 المادةنصت عليه 
 الوطني للاستثمار وتشكيلته )الفرع الاول( والى صلاحياته)الفرع الثاني(.

 وتشكيلته المجلس الوطان  للاستممار ول: تعريفالفرع الأ 
  المجلس الوطان  للاستممار ولا : تعريفأ

أسس المجلس  وتطوير الاستثمار, ةبالسهر على ترقي ةوالمكلف ةالعليا المشرف ةالهيئهي     
 ةوهو موضوع تحت سلط ةالعام ةالاستثمار الذي يضم الامان ةلدى الوزير المكلف بترقي

  1.ارالجهاز مكسب لتطوير الاستثم ويعد انشاء مثل هذا ،لاول الوزير ا ةووصاي
 الوطان  للاستممار ة المجلسثانيا: تشكيل

بالقطاع الاقتصادي من  ةيتشكل المجلس الوطني الى جانب الوزراء الذين لهم علاق    
 الاستثمار اللذان يحضران  ةلترقي ةالجزائري ةوالمدير العام للوكال ةرئيس مجلس الادار 

الذي الاستثمارات  ةالمجلس الوزير المكلف بترقي ةاجتماعات بصفتهما ملاحظين ويتولى امان
 تنفيذ مقرراته وتوصياته.  ةيتولى تحضير اشغال المجلس ومتابع

 ةالاستثمار تحديد تشكيلة المتعلق بترقي 31-77من القانون  32 المادةنص  أحال    
 762،2-77صدر المرسوم التنفيذي رقمالمجلس الوطني للاستثمار وسيره الى التنظيم حيث ا

 ء المشكلين للمجلس والذين يمثلون الاعضا منه على ةالثالث ةتم النص بموجب الماد
استه الوزير حيث يتشكل المجلس الوطني الذي يتولى رئ ،الاستثمار ةبعملي ةقطاعات المعني

 ذكرهم:  ةتيعضاء الأول من الأالأ
 ة.والجماعات المحلي ةالوزير المكلف بالداخلي  
 ة.الوزير المكلف بالمالي  

                                                 
بي ,مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية زياني زينب ، دور أجهزة الاستثمار في الرقابة السابقة على الاستثمار الأجن - 1

 . 531-537ص  7177،  السنة  17، العدد  16المجلد 

،  يحدد تشكيلة المجلس  7177سبتمبر سنة  1الموافق  3555صفر عام  33مؤرخ في  762-77مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 . 91الوطني للاستثمار وسيره ، ج ر العدد 
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 ةالوزير المكلف بالفلاح 
 ة.لف بالسياحالوزير المك 
 الوزير المكلف بالعمل والتشغيل. 
  بالبيئةالوزير المكلف. 
 المتوسطةو  الوزير المكلف المؤسسات الصغيرة.  

ر الاستثما ةلترقي الجزائرية للوكالةوكذا المدير العام  الإدارةكما يحضر رئيس مجلس 
 كملاحظين في اجتماعات المجلس. 

كل شخص نظرا لكفاءته او خبرته في مجال  ةاجنه يمكن ان يعين المجلس عند الحأكما 
  1الاستثمار.

وزراء  ةساسا من عدأ ةنها مشكلأالمجلس الوطني للاستثمار نلاحظ  ةوبالنظر الى تشكيل
بالنظر الى عدد الوزراء  مصغرة حكومةشكل ي هنأبالاستثمار وك ةلعدة قطاعات لها علاق

عبه المجلس وتفاديا لتعدد مراكز اتخاذ القرار للدور الذي يل تفعيلا ةفيه, حيث تعد هذه تشكيل
مر لأنه ان يؤدي الى تضارب الاختصاصات, اأوانعدام تنسيق كاف بينهما والذي من ش

الذي تصل الى دخول هذه المراكز في صراعات يهدر معها المستثمر الكثير من الوقت 
  2بسبب تنازع الصلاحيات.

 الوطان  للاستممارل مجلس اعمأالفرع المان : صلاحيات وسير 
  : عمالهأ صلاحياته وسير  762-77التنفيذي  تناول المرسوم

الى  هن نقوم بتقسيمأفي هذا العنوان  ارتئينا  ولا: سير اعمال المجلس الوطان  للاستممار:أ
 عمله  : نتائج الوطني للاستثمار )ب( نتناول فيهقسمين )أ( اجتماعات المجلس 

 

                                                 
 المرجع السابق.،  762-77م رق من المرسوم التنفيذي 11المادة  - 1

وراه في اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكت ،للاستثمار في  القانون الجزائري الضمانات القانونية  ،بد الرزاق رحموني ع - 2
محمد بوضياف المسيلة  جامعة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،قسم الحقوق  ،الحقوق تخصص  قانون خاص 

  . 63ص،  7171/7173
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  ممار:تماعات المجلس الوطان  للاستاج -1

تكون في صيغتين  الأمانة،ان الاجتماعات المجلس التي يتم عقدها وبرمجتها من قبل       
 استثنائية.و أ ةاما اجتماعات عادي

  ةاجتماعات العادا -أ
سالف الذكر قد تقرر عقد اجتماع خلال سداسي اي  762-77حسب المرسوم التنفيذي     

 من المرسوم. 15 ةالمادوذلك ما ورد في  ةبمعدل اجتماعين كل سن
 ةبخصوص عدد الاجتماعات هي كل ست مقبولةللمجلس  العاديةتعتبر الاجتماعات     

وتقييم  المتخذةالقرارات  مدى تنفيذاشهر يكون هناك اجتماع وذلك من اجل الوقوف على 
 . الوزاريةتنسيق المتبادل بين مختلف القطاعات والفعاليتها 

 : الاستمنائيةالاجتماعات -ب
وذلك بناء ة يمكن للمجلس عقد الاجتماعات استثنائي ةالى الاجتماعات العادي ةاضاف      

حيث  762-77من المرسوم  15 ةعليه الماد تنص امعلى طلب رئيس المجلس وذلك 
على الاقل ف  كل سداس  ويمكن ان اجتمع عند  ةواحد ةاجتمع المجلس مر نصت على:" 

 ."  رئيسه بناء على الاستدعاء من ةالحاج
تتطلب  ةنه قد تحدث الظروف مستجدأار لقد وضعت هذه الاجتماعات على اعتب      

 .  اجتماع المجلس للفصل فيها
 نتائج عمل مجلس الوطان  للاستممار:   -2

في شكل  ةخير من النتائج تصاغ هذه الأ ةبعد كل اجتماع لأي جهاز يتولد مجموع      
خذ هذه الاوصاف بحسب الموضوع الذي تعالجه وعليه أوت ، و توصياتأراء أو أقرارات 

تنظيم المحدد لصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار قد حدد بعض الحالات التي تصدر 
 راء . أو أوالتي تكون اما بشكل توصيات  عن الاجتماع

 ةترقيب ةي في موضوع واحد له علاقأر  ةيتوج المجلس الوطني للاستثمار بصيغ :الآراء -أ
راي يندرج ذلك ضمن الدور الاستشاري للمجلس  بشأنهتثمار وبعد هذا التقييم يصدر الاس

 الوطني للاستثمار. 
 ءللآراولكن رغم اصدار المجلس ة ملزم ةي صيغألا يحوز  يأالر  القانونية الناحيةمن      
 على صيغة في مجالأ ن المجلس الوطني للاستثمار أ عتبارابنه يتمتع بإلزام معنوي أالا 
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 طبيعة تشكيلة المجلس وهذا راجع الى ةعلى دراسات ومعطيات دقيق آرائهفتستند  ، الاستثمار
 .الوزراء ذو صلة بمجال الاستثمارمصغر اذ يضم مختلف  ةمجلس حكوم ة التي تعد بمثاب

 ةمنه له قيم الصادري أن الر أساسي بنفس المجال فهذا يعني وباعتباره المختص الأ      
 1ة.كبير  ةموضوعي

 التوصيات: -ب
في مجال الاستثمار غرضها النهوض  ةار توصيــــــــقد يقدم المجلس الوطني للاستثم      

في  ةكامل الحري ةمثلا ولهذه الاخير  مةاعلى منها كالحكو  ةالى هيئ ةتفعيل كانت موجهو 
وصف خذ نتائج اعمال المجلس أالاستثمار وفي هذا الاطار ت ةسياس ،و رفضهاأخذ بها الأ

 نظرا  ةموضوعي ةملزمة ولكن تتمتع بنسب ةي قيمأليس لها  ةوصيتالتوصيات اذا لذا فال
جل النهوض أتدبير فهو من  تخاذابوصى ألصدورها من جهاز مختص خصوصا اذا 

 2.مناخهبالاستثمار وتحسين 
 صلاحيات المجلس الوطان  للاستممار:  -2

من  31 ادةــــــالمار بموجب ــــستثماستحدث المشرع الجزائري المجلس الوطني للا    
لتطوير  الوطنية باستراتيجيةالمتعلق بتطوير الاستثمار للتكفل بالمسائل  11-13الامر

 الأهميةعلى الاتفاقيات ذات  الموافقةدعم الاستثمارات وكذا ت ةالاستثمار وبرسم سياس
 للاقتصاد الوطني. ة بالنسب الخاصة

 31-77صدور قانون  ةالذكر بمناسب ةسالف 31 المادةبإلغاء  ولم يقم المشرع الجزائري     
لمتعلق ا 31-77من القانون  32 ةمن خلال الماد ةالاستثمار وهو ما يفهم صراحمتعلق ب

اكلف المجلس الوطان  للاستممار المنشئ بموجب احكام نه:" أبالاستثمار التي تنص على 
المؤرخ ف  الاول من جمادى  93-91المفعول ضمن الامر ةالت  بقيت ساري 18 ةالماد

بتطوير الاستممار باقتراح  ةمتعلق 2991 ةسن تغش 29الموافق ل  1432المان  عام 
 استراتيجية باقتراحف  مجال الاستممار والسهر على تناسقها الشامل  ةللدول ةاستراتيجي

                                                 
بن عميروش ريمة ، تجربة الجزائر في مجال الاستثمار بين التقييد و التحفيز، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  - 1

،  2723الحقوق تخصص  قانون خاص ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 . 37ص

مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ، الجزائري آليات تشجيع الاستثمار في القانون  ،ف رياض محارقة علاء الدين  بن خرو  - 2
راهيمي برج جامعة البشير الاب ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،قسم الحقوق  ،تر في الحقوق تخصص  قانون اعمال الماس

 21ص  7136/7171 ، بوعريريج
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س على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها بعد مجل سهرف  مجال الاستممار وال الدولة
الذي  762-77من المرسوم التنفيذي 17 المادةبموجب  تأكيدهوهو ما تم  استممار...الخ"

 1المجلس الوطني للاستثمار وسيره. ةيحدد تشكيل
 لترقية الاستممار الجاائرية الوكالةالمطلب المان : 

 ةقتصاديفي تحقيق التنمية الا ةالاستثمار من الهيئات الفاعل ةلترقي الجزائرية الوكالةتعد     
وهو ما جعل المشرع يعيد  ، تها لمختلف الاستثمارات في الوطنمن خلال اشرافها ومتابع
وعليه  7177 ةستثمار سنلابها من خلال اصدار قانون جديد ل ةالنظر في المهام المنوط

 .سنتطرق في الفرع الاول الى تعريفها وتسييرها وفي الفرع الثاني الى صلاحيتها 
 وتسيرهاالوكالة الجاائرية لترقية الاستممار  ريفالفرع الاول: تع

 الاستممار  ةلترقي الجاائرية الوكالةولا : تعريف أ
وتعريفها حيث تم  ةالوكال ةالى تسمي2 761-77من المرسوم التنفيذي 17ة شارت المادأ   

ة لترقي ةائريالجز  ةالاستثمار الى الوكال ةلترقي ةالوطني ة" الوكالةللوكال ةالسابق ةاستبدال تسمي
 ". ةالاستثمار ويدعى في صلب النص" الوكال

 ةالمعنوي ةبع اداري تتمتع بالشخصياذات ط ةعمومي ةنها مؤسسأب ةوعرف الوكال      
الجزائر كما انه  ةبمدين ةويحدد مقر الوكال ، الوزير الاول وصاية والاستقلال وتوضع تحت

  3.ةهياكل لامركزي ةللوكال
تعتبر شخصا من اشخاص القانون العام ذات طابع اداري تعمل على  اذا ةفالوكال     

من قبل المستثمرين ومرافقتهم  ةستثماريالاللحصول على المشاريع  ةتسهيل الاجراءات الاداري
  4.انتهاء من المشروع. ةالى غاي

 الاستممار  ةلترقي ةالجاائري ةثانيا: تسيير الوكال

                                                 
يكلف المجلس باقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار ، و السهر   " 230-22من المرسوم التنفيذي  72المادة  - 1

 .".... 13 -22من القانون رقم  10على تنسيقها الشامل وتقييم تنفيذها و ذلك طبقا لأحكام المادة 

الوكالة  ، يحدد تشكيلة7177سبتمبر سنة  1الموافق  3555صفر عام  33مؤرخ في  176-77مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 . 7177سبتمبر  31، الصادرة بتاريخ  91للاستثمار وسيره ، ج ر العدد  الجزائرية لترقية 

 المرجع السابق. ، 761-77من المرسوم التنفيذي رقم  7/1المادة  - 3

مجلة طبنـــة للدراسات ، 31_77ر قانون الاستثمار الجديد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إطا ،كوسام أمينة  - 4
 .315ص،  7177لسنة  17العدد  17المجلد  ،العلمية الأكاديمية

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/620
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/620
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/620
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سالف الذكر يتكون التنظيم  761-77مرسوم التنفيذيمن ال 14 ةالرجوع الى المادب     
 ةيسهر على حسن سير الوكال ، ويسيرها مدير عام ةمن مجلس الادار  ةالمركزي للوكال

 وتنظيمها.
 مجلس الادارة  -1

وتوجيه القرارات  ةالوكال ةحيث يتولى ادار  ةفي الوكال ةعلى سلطأ  رةيعتبر مجلس الادا    
ويدخل هذا كله في اطار تحقيق  ،التي تسير عليها ةالعام ةح السياسلها وكذا اقترا ةالمناسب

 . ةجله الوكالأت من أالهدف الذي انش
ن المرسوم التنفيذي م 12ة لوزارات حيث تنص المادلممثلين  ةمن عد ةويشكل مجلس الادار 

 من:  ةاشكل مجلس ادار " 761-77رقم
 رئيسا , مممل الوزير الاول -
  الخارجيةف بشؤون مممل الوزير المكل -
  المحليةمممل الوزير المكلف بالجماعات  -
  بالماليةمممل الوزير المكلف  -
 مممل الوزير المكلف بالاستممار  -
  بالتجارةمممل الوزير المكلف  -
 مممل بنك الجاائر  -

 لأعمال ضروريةمساهمته  وأكون حضوره اي شخص أب الاستعانة الإدارةامكن لمجلس 
 . المجلس"

 ةمنها دورات عادي ةفي دورات مجلس الادار  ةحدث المشرع الجزائري تعديلات جديدأكما 
 نفصل فيها كالاتي:  ةخرى غير عاديأو 
خلال  ةواحد ةف  دور  الإدارةمجلس  اجتمع ":  1 6 المادةتنص  الدورات العاداة :-أ

من  ويكون ذلك بناء على طالب او استدعاء ةالسداس  اي بمعدل دورتين ف  السن

                                                 
المرجع  ، يحدد تنظيم الوكالة الجزاىرية لترقية الاستثمار وسيرها ، 761-77من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  - 1

 السابق.
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بموجب  ةمرات في السن ةربعأ ةمجلس الادار الى ان عدد الدورات  ة, وتجدر الاشار "رئيسه
  1. 149-19من المرسوم التنفيذي رقم 16 ةالماد
  ةورات الغير عادادال -ب

بناء على  ةدورات غير عاديفي ن يجتمع أيمكن   761-77من المرسوم  16ة تنص الماد
 .عضائه أ  (7/1ي )اقتراح من ثلثو بناء على أاستدعاء من رئيسه 

 الإدارةارسال الى كل عضو من اعضاء مجلس  الإدارةو على الرئيس في مجلس أ     
 .يوم على الاقل من تاريخ الاجتماع 34استدعاء يحدد جدول الاعمال قبل 

 .ايام على الاكثر 11جل الى يتم تقليصه الأ ةفي الدورات الغير عادي     
 العامة المديريةالاستثمار في  ةلترقي الجزائرية للوكالةيتمثل الجهاز الثاني المدير العام:  -2

ارتها مدير عام يديرها ويكون مسؤولا عن سيرها في اطار احكام هذا المرسوم دالتي يتولى ا
 ذات الطابع الاداري.  العموميةتسيير الاداري والمالي للمؤسسات الفي مجال  ةوالقواعد العام

ويمثلها امام القضاء وفي اعمال  سمهاابتصرف الو  الوكالةجميع مصالح  ةادار ويمارس      
 . ةالمدني ةالحيا
ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس  2ة ،على جميع مستخدمي الوكال ةالسلمي ةيمارس السلط    
 . ةالادار 
 بالقوانين والتنظيمات ةحسب الشروط المحدد ةالوكال ةصرف ميزانيمر بنه هو الآأكما     

  3المعمول بها.
 الوصية السلطةوارسالها الى  الوكالةجميع عمال  بإعداد تقارير حولكما يقوم المدير 

  4.الإدارةومجلس 
 ة لترقية الاستممارالجاائري الوكالةالفرع المان : صلاحيات 

جل أمن  ةسندت الى الوكالأحيات التي وسع المشرع الجزائري من السلطات والصلا    
كمل وجه من أللقيام بمهام على  ةوالبشري ةثمارات بتوفير كل الامكانيات الماديتفعيل الاست

                                                 
    والمتضمن  7119أكتوبر سنة  6الموافق  3572رمضان عام  39المؤرخ في  149-19التنفيذي رقم  المرسوم - 1

 .7119اكتوبر  33الصادرة في  95العدد  يرها ، ج را وسصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمه
 السالف الذكر. 761-77من المرسوم التنفيذي رقم 31المادة  - 2

 السالف الذكر. 761-77من المرسوم التنفيذي رقم 43المادة  - 3

 السالف الذكر. 761-77من المرسوم التنفيذي رقم 53المادة  - 4
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 ةفقام المشرع به تفعيل مهام الوكال 761-77من المرسوم التنفيذي رقم 15ة خلال الماد
 ةالوكال نشاطحيث صنف من خلاله المشرع  31-77من قانون  31 ةتطبيقا لنص الماد

 مهام. 19وردها في أبعنوان عدد المهام الموكل لها و 
 .في مجال الاعلام  -3
 .في مجال تسهيل  -7
 .الاستثمار ةفي مجال ترقي -1
  .المستثمر ةفي مجال مرافق -5
 .في مجال تسيير الامتيازات -4
  ة.في مجال المتابع -9

الذي استحدثها المشرع والذي يسند تسييرها الى الرقمية  ةن المنصأالى  ةدر الاشار جوت    
على  ةبتوفير كل المعلومات اللازم ةوتسمح المنص ،الاستثمار ةلترقي ةالجزائري ةلالوكا

 ةمرتبطالوالتحفيزات والمزايا  قاري ستثمار في الجزائر والعرض العالخصوص حول فرص الا
 1.ةالى الاجراءات ذات الصل ةستثمار واضافلابا

                                                 
 .316ص،  رجع السابقالم ، أمينة كوسام - 1
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-22الاستثمار مزايا القانون

ونطاق تطبيقه 18

 الفصل الثاني



 ونطاق تطبيقه 31-77مزايا القانون الاستثمار                       الفصل الثاني         
 

 

27 

 ونطاق تطبيقه 18-22الاستممار ن : ماااا القانون الفصل الما
دى تطبيقها عمليا ساسا بمأن مجال الاستثمار ترتبط ان القوانين والتشريعات التي تتضم    

الى جلب هداف المراد منها والذي يهدف جل الوصول الى الأأرض الواقع من أعلى 
خلال تبسيط الاجراءات  و معنوي وذلك منأجنبي طبيعي أو أالمستثمر سواء كان وطني 

تخص مجال  ةمعني ةاداري ةجهز أوتسهيلات لمنح المزايا والامتيازات والضمانات والتي تتولاها 
والتي  ةوجمركي ةو شبه جبائيأ ةالتحفيزات سواء كانت جبائي ا والاستثمار لا غير في المزاي
حسن أو  ةحيريأر في المستثملتشجيع الاستثمار من خلال وضع  ةتعد من قبيل العوامل المهم

و عائقا يعرقل السير أكان حاجزا  ةومرتفع ةنه كلما كانت الضرائب والرسوم عاليلأ ةمعامل
 ةموال سواء لفائدالذي يهدف الى جلب وتدفق رؤوس الأالحسن في مجال الاستثمار و 

 في حد ذاتها.  ةو الدولأالمستثمر 
كثر بوضع قانون جديد يخدم الاقتصاد أوبالتالي عمد المشرع الجزائري الى الانفتاح      

 ةالتطور الاقتصادي والاجتماعي بالدرج ةالاولى كهدف استراتيجي ومواكب ةالوطني بالدرج
قر وكرس مزايا أالمتعلق بالاستثمار  31-77للمستثمر بعد صدور قانون  ةبالإضاف ةالثاني

جال الاستثمار ول( وملأا ما سوف نتطرق اليه في)المبحث اوتحفيزات جديده للاستثمار وهذ
عند قراءتنا   ومن الملاحظ جليا  ( الثانيونطاق تطبيقه)المبحث   77-31في ظل القانون 

ن المشرع الجزائري وضع ضمانات الولوج الى أالمتعلق بالاستثمار نجد  31-77ون للقان
 .مستثمرعالم الاستثمار لكن في جوهرها تعد من قبيل المزايا والتحفيزات التي يستفيد منها ال
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 18-22الاستممار قانون ول: ماااا المبحث الأ 
في مجال الاستثمار فهو يندرج اساسا  ةمر بالجانب الاقتصادي وخاصعندما يتعلق الأ     
خرى وبالتالي كان لزاما وضع أ ةمن جه ةوالدول ةعلى المستثمر من جه ةالاقتصادي ةبالفائد

خلالها استقطاب وتشجيع المستثمرين للولوج الى  ثم يتم من ةوليأ ةمزايا وتحفيزات كعملي
درجه المشرع الجزائري في أعالم الاستثمار كمنهج متعارف عليه دوليا ووطنيا وهذا ما 

تحت مسمى"  75المتعلق بالاستثمار في الفصل الرابع في مادته  31-77القانون الجديد
 . من الماااا" للاستفادة ةوالشروط المؤهل ةالتحفياي ةنظمالأ 

بنظام القطاعات والمناطق كمطلب  ةوعليه سوف نتناول في هذا المبحث المزايا المتعلق    
 لاستثمارات الطابع المهيكل كمطلب ثاني.  ةول وكذا المزايا الممنوحأ

 لنظام القطاعات والمناطاق الممنوحةول: الماااا المطلب الأ 
المتعلق بالاستثمار  31-77انون تعد المزايا التي منحها المشرع الجزائري ضمن الق     

لكل المستثمرين المعنيين والمؤهلين الذي  ةمشترك ةبنظام القطاعات والمناطق مزية والمتعلق
الى التحفيزات  ةبالإضافمنها  ةللاستفاد ةالقانون سالف الذكر التي تكون قابل 1، يخاطبهم
رع ـــالعام لهذا سنتناول في الف ون ي نص عليها والقانـــــالت والجمركية الجبائيةوشبه  الجبائية

 لنظام المناطق.  ةاعات وفي الفرع الثاني المزايا الممنوحــلنظام القط ةول المزايا الممنوحالأ
 للنظام القطاعات الممنوحةول: الماااا الفرع الأ 

ن أوالمتعلق بالاستثمار  31-77 قانون من ال 72 ةعليه الماد تنصا وفقا لم    
والشبه  الجبائيةمن نظام القطاعات على غرار التحفيزات  للاستفادة قابلةالالاستثمارات 

 .بعنوان مرحلتين الانجاز ومرحلتين الاستغلال  والجمركية الجبائية

                                                 
 .96ص،  المرجع السابق،  كاهنة ارزيل - 1
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من الاعفاءات تعد من  ةالانجاز لنظام القطاعات جمل ةتضمنت مرحل :الانجاز ةولا مرحلأ
 72 ةتي وفقا لما جاءت به المادوهي كالآ المزايا والتحفيزات التي استفاد منها الاستثمار

 الذكر من نفس القانون:  ةسالف
في انجاز  ةالتي تدخل مباشر  ةفيما يخص السلع المستورد ةالاعفاء من الحقوق الجمركي -1

 الاستثمار. 
ن أمن الملاحظ  الخارجية التجارةيعتبر هذا الاعفاء من الاجراءات التي تدخل في مجال    

 ةوبالتالي بالرجوع الى احكام قانون الجمارك لسن الأخيرةئري لم يفصح عن هذه المشرع الجزا
القيام بهذه الاجراءات منها كتقديم طلب من قبل المصدر  اتوالذي بين وحدد كيفي 7112

الدول التي تم  وبالأخص 1،في اداره الجمارك ةوالمتمثل ةوالمستورد الى الجهات المعني
التي تبرمها  ةفي مجال الاستثمار وفقا للاتفاقيات الثنائي ةشراكساس الأالاتفاق معها على 

 مع الدول.  ةالجزائري ةالدول
و التي تم أ ةبالسلع والخدمات المستورد ةالمتعلق ةالمضاف ةرسم على القيمالالاعفاء من  -2

 الانجاز في مجال الاستثمار.  ةمرحل ةاقتناؤها محليا والتي تدخل في دائر 
  ة.نقل الملكي دفع حق الاعفاء من -3
المتضمنة  ةملاك الوطنيالاعفاء من حقوق التسجيل والرسم الاشهار العقاري ومبالغ الأ -4

الانجاز  ةمرحل والمتضمنة الموجهة ةوالغير مبني المبنية العقاريةالامتياز على الاملاك 
 والمشاريع. 

ة دخل في اطار الاستثمار لمدالتي ت ةالاعفاء من الرسم العقاري على الممتلكات العقاري -2
حيث تعتبر هذه الاعفاءات من قبيل تشجيع المستثمر  7سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء 31

والتي كانت من المعوقات والمشاكل  ةعكس ما كانت عليه في السابق ضمن القوانين السابق
 ةتلك المتعلق وأ ةمر بالرسوم المفروضسواء تعلق الأ ةعام ةالتي يواجهها المستثمر بصف

                                                 
 .21ص،  المرجع السابق ، نة ارزيلكاه - 1

 لمتعلق بالاستثمار . ا 22-13قانون من ال 20المادة ــ  2
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ثرت سلبا على أعلاه والتي أ  المذكورة الملكيةبالتسجيل والاشهار العقاري بما فيها حقوق نقل 
 للمستثمر .  المالية والتكلفة الاستثماريةالمشاريع 

للشركات والزيادات  التأسيسيةفيما يخص العقود  المفروضةالاعفاء من حقوق التسجيل  -9
 1.س المالأفي ر 
الذكر الهدف منها تحقيق  السالفةفي الاعفاءات  المتمثلةمن هذه المزايا  فالغايةلي وبالتا    

على اقتصاد ناجح في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والغرض منها التشجيع على  الدولة
وهذا ما يتضح  ةمن قبل الدول ةوليأ استراتيجية الشاملة الوطنية التنميةالاستثمار بعنوان 

المتعلق  31-77المشرع الجزائري بموجب القانون الجديد  سههج كر لن ةواضح ةبصور 
 الاستثمار. 

ن المشرع الجزائري قد وسع في مجال القطاعات على أيتضح جليا  روالجدير بالذك     
 16-39بالاستثمار بالخصوص قانون  متعلقة السابقةعكس ما كانت وجاءت به القوانين 
الى  34 المادةموجب باسم النشاطات ذات الامتياز والتي ادرجها المشرع الجزائري تحت 

القطاعات  دائرةالمتعلق بالاستثمار وسع من  31-77قطاعات, بينما القانون الجديد ثلاثة
 الاقتصادية الناحية( القطاعات وذلك بحكم اهميتها وطابعها من 19)ة والتي شملت ست

 ةوحقيقي ةجاد كأولوية الدولةمن طرف  فائقةعنايه  الأخيرةخذت هذه أحيث  2، والمالية
من  79 ةضمن بين هذه القطاعات نذكر منها على سبيل الحصر والتي جاءت بها الماد

 :  31-77القانون 
  .المائيات والصيد البحري  ةالقطاع الفلاحي وتربي -3
  .القطاع الصناعي -7
  .القطاع الخدماتي والسياحة -1
 .طاقات الجديدة والطاقات المتجددةال -5

                                                 
 . المتعلق بالاستثمار 77-31من القانون  72المادة  - 1

 . 21ص،  المرجع السابق ، كاهنة ارزيل - 2
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 .وتكنولوجيات واعلام الاتصال المعرفةاقتصاد  -4
  1.المناجم والمحاجر -9

 ةالانجاز بموجب الماد ةبمرحل والمتعلقة السابقةالى الاعفاءات  بالإضافة الاستغلال: ةمرحل
والتي  المادةالمتعلق بالاستثمار فقد تناول المشرع الجزائري في نفس  31-77من القانون  72
على  المفروضةبالضرائب  المتعلقةمن بعض الاعفاءات  الاستغلال ةمرحل ادراجها بعنوانتم 

 خمسةسنوات الى  ثلاثةتتراوح من  ةرباح الشركات والضرائب على النشاط المهني وفق مدأ
 ة:"... بعنوان مرحلسنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال والتي جاء في نصها

ء من تاريخ الشروع سنوات الى خمس سنوات ابتدا بين ثلاث تتراوح ةالاستغلال ضمن مد
 : الاستغلال

 ة.شركالعلى ارباح  الضريبةالاعفاء من  -1
  .الاعفاء من الرسم على النشاط المهن  -2

 نظام المناطاقل الممنوحةالفرع المان : الماااا 
والتي تتطلب  اهتماما كبيرا في مجال الاستثمار الدولةولتها  أالتي  التحفيزية الأنظمةمن    

 31-77المصرح بها والتي جاء بها قانون  الأنظمةتعتبر من  ةخير وهذه الأ ةخاص ةمساهم
 الأنظمةتحت مسمى  75 المادةطار جديد والذي تم النص فيها بموجب إالمتعلق الاستثمار ب

الاستممارات  عن 31-77من القانون  71 المادة د نصتمنها نظام المناطق فق التحفيزية
 من نظام المناطاق وه  كالات :  ةللاستفاد ةعد قابلالت  ت

 .للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير التابعة* المواقع 
  ة.من قبل الدول ةخاص ة* المواقع الت  تتطلب تنميتها مرافق

  2للتممين. القابلة الطبيعية* الموقع الت  تمتلك امكانيات من الموارد 

                                                 
 . المتعلق بالاستثمار 77-31من القانون  79انظر المادة  - 1

  المتعلق بالاستثمار. 31-77من قانون  71المادة  -2
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المناطق بالمواقع التي تستفيد منها  ةرع الجزائري وسع من قائمن المشأ بالدراسةالجدير     
المناطق التي تعرف بمناطق  ةالاستثمار والتي مست جل مناطق الجزائر دون استثناء خاص

 1الظل التي تعرف غبنا اقتصاديا. 
هذه المناطق عن طريق التنظيم  ةسالفة الذكر والتي يتم تحديد قائم 71 المادةلما جاء في 

للمناطق التي  التابعةالمواقع  ةالذي يبين قائم2 113-77رقم متعلق بالمرسوم تنفيذيوال
ضمن هذا  ةفي مجال الاستثمار والمرفق بالملاحق المدرج ةخاص ةهميأ  الدولةتوليها 

الذكر  ةسالف 71 ةفي الماد ةتفصيلا على حدى مبين ةالتي تحدد قائم 3.7.1المرسوم رقم 
 بالاستثمار. المتعلق  31-77في قانون 

تستفيد  والجمركية الجبائيةوشبه  الجبائية للمزايا بالإضافةوبالتالي فان هذه المناطق 
 الاستغلال.  ةالانجاز ومرحل ةالاستثمارات من مزايا نظام المناطق بعنوان مرحل

 الانجاز  ةولا: مرحلأ
ددت المزايا المتعلق بالاستثمار والتي ح 31-77 من القانون  76 ةوفقا لنص الماد    

عن المزايا  ةالانجاز زياد ةوالتحفيزات التي تستفيد منها الاستثمار لنظام المناطق اثناء مرحل
والتي يمكن تبيانها والتي تحيلنا بدورها الى  ةوالجمركي ةوالشبه الجبائي ةوالتحفيزات الجبائي

رى التي جاءت الاخ ةمن نفس القانون وهي مميزات تشترك لحد بعيد مع الانظم 72 ةالماد
 في قانون الاستثمار الجديد وهي على النحو التالي: 

في انجاز  ةالتي تدخل مباشر  ةفيما يخص السلع المستورد ةالاعفاء من حقوق الجمركي -
 الاستثمار. 

 ةاو المقتنا ةفيما يخص السلع والخدمات المستورد ةالمضاف ةالاعفاء من الرسم على القيم -
 . امحلي

                                                 
 . 33 المرجع السابق ص ،الكاهنة ارزيل  - 1
يحدد قاىمة المواقع  ، 2722سبتمبر سنة  3الموافق  1111 صفر عام 11مؤرخ في  ،371-22مرسوم  تنفيذي رقم  - 2

 .37ج ر العدد  ، لة أهمية خاصة في مجال الاستثمارالتابعة للمناطق التي توليها الدو
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بعوض والرسم على الاشهار العقاري على كل من  ةدفع حق نقل الملكي الاعفاء من -
 التي تتم في اطار الاستثمار المهني.  ةالمقتنيات العقاري

ة الاعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الاشهار العقاري ومبالغ الاملاك الوطني -
  .ةوالغير مبني ةالمبنية حق الامتياز على الاملاك العقاري ةالمتضمن

 31 ةالتي تنجز في اطار الاستثمار لمد ةالعقاري ةالاعفاء من الرسم العقاري على ملكي -
 1سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء.

ن المزايا التي تم تطبيقها على نظام القطاعات هي نفسها التي تستفيد منها أمن الملاحظ    
 . التحفيزية الأنظمةباقي 

 لال غالاست ةثانيا: مرحل
ار بموجب المرسوم التنفيذي ــــــــــالاستثمبتعلق الم 31-77لما جاء به القانون رقم  فصيلات    
والذي يحدد بدقة المناطق التي يستفيد منها الاستثمار وهذا يدل على الاحصاء  77-113

ن تكون حكرا أن برامج الانتعاش الاقتصادي دون التي سوف تستفيد م الدولةالدقيق من قبل 
 . الدولةيات والمناطق الكبرى في على الولا

الاستغلال ة قرها المشرع الجزائري في مرحلأعلى التحفيزات والمزايا التي  ةوعليه زياد    
 ةاستغلال على الاعفاء من الضريب ةبعنوان مرحل 31-77من القانون  76 ةبموجب الماد

 مهني. الى الاعفاء من الرسم على النشاط ال ةبالإضافعلى الارباح لشركات 
 92تتراوح من  ةالاستغلال لمد ة:"... بعنوان مرحلمن نصها الثانية الفقرةهذا جاء في 
 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع الاستغلال:  19سنوات الى 

 .على الارباح الشركات  الضريبةالاعفاء من  -1
 الاعفاء من الرسم على النشاط المهن .-2
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 ستممارات ذات الطابع المهيكلللا الممنوحةالمطلب المان : الماااا 
الذي يهدف الى توفير مناصب الشغل  الأولويةو نظام أ ةيقصد بالاستثمارات المهيكل      

من خلال  ةمستدام ةوالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكذا تحقيق تنمي ةوخلق الثرو 
 1،ر من ورائهاموال خارج قطاع المحروقات والتي تنجبغرض توفير الأ ةالنشاطات الاقتصادي

من خلال ما سبق  ةواستراتيجي ةوطني بأولوية البطالة ةالاولى القضاء او تقليل نسب ةبالدرج
 الدوليةان مثل هذا النوع من الاستثمارات ترتكز في الاساس على التوجه نحو الاسواق 

بمعنى التوجه بشكل دقيق نحو التصدير والذي يعود على الاقتصاد الوطني وكذا القضاء 
 . اللخارج فيما يخص استيراد المنتجات يتم انتاجها محلي ةعلى التبعي

التي وليت اهتماما حديثا في هذا  ةمن طرف الدول ةخاص ةالامر الذي يستدعي عناي     
 ،المضي قدما نحو اقتصاد ناجح وقوي جل أمن  ةجاد ةطر ونصوص قانونيأالمجال بوضع 

لمتعلق بالاستثمار وتطبيقا والمنظم بموجب ا 31-77 وهذا ما جاء به القانون الجديد
من مزايا  الاستفادةوكيفيات  تأهيلمعايير  الذي يحدد 117-77المرسوم التنفيذي رقم

ول شروط الحصول سنتناول في الفرع الأ هوعلي المهيكلةالاستغلال في اطار الاستثمارات 
للاستثمارات ذات  الممنوحةايا في الفرع الثاني محتوى المز  المهيكلةعلى المزايا للاستثمارات 

 .لالطبع المهيك
 ول: شروط الحصول على الماااا والاستممارات ذات الطابع المهيكلالفرع الأ 

والتي يقصد بها نظام  السابقة الأنظمةعن  المهيكلةلعل ما يميز نظام الاستثمارات      
لكليهما  الممنوحةزايا القطاعات والمناطق التي في جلها ومضمونها لا تختلف كثيرا عن الم

درجها تحت مسمى أكما  وأن المشرع الجزائري قد وضع شروطه أحظ نه من الملاأغير 

                                                 
 . 94ص  مرجع السابقال ، كاهنة ارزيل - 1
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ضمن الفصل الثالث من المرسوم  والمدرجة المهيكلةالمعايير التي تؤهل الاستثمارات 
  1. 117-77التنفيذي

 ف  المعايير الاتية: الت  تستو  المهيكلة,لنظام الاستممارات  تؤهل:" منه 39 المادةفي نص 
 منصب عمل.  (299) خمسمائة و افوق المباشرة : اساوي أ مستوى مناصب العمل -
 . "ر دينار جاائري ييملا 19 عشرة و افوق أوي ااس :مبلغ الاستممار -

هذا النوع من  لأهميةونظرا  117-77من المرسوم التنفيذي 39 المادةوطبقا لما جاء في    
وذلك من خلال الاستحداث  العاليةفها المشرع الجزائري بذات القدرات الاستثمارات والتي وص

في اقتصاد قوي  ةوالمساهم ةواقليمي ةاعيــــــواجتم ةاديــــــــاقتص ةا وتنميــــــــاصب الشغل دائمــــــــمن
كفل بالت ةمرافقتها الدائم ةيحظى بدعم خاص من طرف الدول والذي ةطويل ةرار لمدــــــــــواستق

سيدها وهذا ما عملت عليه تجل الضرورية الأساسيةت آوالمنش ةشغال تهيئأالجزئي والكلي في 
ن المشرع الجزائري إالذكر لهذا الغرض ف السالفة 117-77من المرسوم التنفيذي  32 المادة

 411في تحديد مناصب العمل يفوق  والمتمثلةو شروط لمثل هذه الاستثمارات أحدد معايير 
كما  ، و يفوق هذا المبلغأر دينار جزائري لاييم 31 بــمبلغ الاستثمار  ةل وقيممنصب عم

الاستثمارات  ةالاستغلال وذلك في حال لةمرح ةنه لهذه المناصب التي تمتد الى غايأ
والتي تنشئ حديثا غير تلك التي كانت  الأخيرةتحتسب هذه  التأهيلة و اعادأ ةالتوسعي
لف الذكر اوم السسمن نفس المر  31 المادةمار والتي جاء بها ثناء تسجيل الاستثأ ةموجود

 . 11 ةفقر ال
 الفرع المان : محتوى ماااا الاستممارات ذات الطابع المهيكل

المتعلق  31-77الفصل الرابع من القانون  من 11.13.11 لما جاء في احكام المواد    
 ةنجاز وكذا مرحلالإ ةبعنوان مرحلمن المزايا  الاستفادةوالتي تنص على كيفيات بالاستثمار 
 الاستغلال. 

                                                 
، يحدد معايير تأهيل 7177سبتمبر سنة  1الموافق  3555صفر عام  33مؤرخ في  117 -77رقم  المرسوم التنفيذي - 1

 .91الاستثمارات المهيكلة و كيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال و شبكات التقييم، ج ر العدد 
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 الانجاز  ةولا: مرحلأ
المتعلق بالاستثمار  31-77من القانون  13 ةالانجاز وفقا للماد ةتخضع مرحل     

تستفيد الاستثمارات القابلة  ةوالجمركي ة والشبه جبائي الجبائيةالى التحفيزات  ةبالإضاف
من نفس القانون من  72والتي تحيلنا الى الماده هيكلةالممن نظام الاستثمارات  ةستفادلا

  ةفيما يخص السلع المستورد ةالانجاز من الاعفاء من الحقوق الجمركي ةالمزايا بعنوان مرحل
 القيمةالى الاعفاء من الرسم على  بالإضافةفي انجاز الاستثمار  ةالتي تدخل مباشر 

 1.المضافة
 بعوض والرسم على الاشهار العقاري  ةملكيالنقل  ما فيما يخص الاعفاء من دفع حقأ    

 ةالمبني ةتضمن حق الامتياز على الاملاك العقاري ةوحقوق تسجيل و مبالغ الاملاك الوطني
والتي كانت عائقا امام المستثمر سواء كان وطني او اجنبي والتي تعود سلبا  ةوالغير مبني

الانجاز منصوص عليهما  ةزايا في مرحلويمكن ان تحول هذه الم ةعلى المشاريع الاستثماري
 على حساب المستثمر.  المتعاقدةمن نفس القانون الى الاطراف  72 ةمادفي 
 استغلال:  ةمرحل -1

الاستغلال وذلك ابتداء من التاريخ الذي تم  ةخلال مرحل المهيكلةتستفيد الاستثمارات      
 14الاستغلال والتي تتراوح من  ةفيه الشروع الاستغلال والذي حدد المشرع الجزائري مد

سنوات حسب مقتضيات الظروف التي تحيط المشروع الاستثماري  31سنوات الى 
 . 11 ةالاستغلال فقر  ةبعنوان مرحل 13 ةوالمنصوص عليها في الماد

وكذا الرسم على النشاط  ةهذه المد ةرباح الشركات طيلأعلى  الضريبةوهي الاعفاء من      
 لةمن المزايا في مرح الاستفادةاستثمارات المهيكلة وكيفيات  التأهيلد معايير المهني كما تحد

 الاستغلال.
و كليا وهذا أسواء كانت التكفل جزئيا  الدولة ةالى مرافق بالإضافة ييم وكذا شبكات التق      

 الذي يبين بشكل تفصيلي اجراءات والكيفيات وذلك  117-77بموجب المرسوم التنفيذي رقم
                                                 

 ثمار.المتعلق بالاست 77-31من القانون  13المادة  - 1
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بعد الوفاء  ستثماربالاالمتعلق  31-77من القانون  11.13.11 يقا لما جاء في الموادتطب
 ةجل الدخول الفعلي في مرحلأبجميع الالتزامات التي تقع على عاتق المستثمر وذلك من 

من المرسوم التنفيذي  15 المادةنشاطه والمنصوص عليها في  ةالاستغلال من خلال ممارس
 15لما جاء في المواد من  طبقالال غالدخول في الاست ةعاينوذلك من خلال م 77-117

الى الامتيازات والمزايا والتحفيزات التي تستفاد منها  ةضمن الفصل الثاني اضاف 35الى 
التكفل الجزئي او الكلي  ةبواسط ةالدول ةعن ذلك مرافق ةزياد الأولويةالاستثمارات ذات 

منها ما يتعلق بربط شبكات الغاز والكهرباء  ريةالضرو  الأساسيةوالمنشئات  ةتهيئ بأشغال
 وتعبيد الطريق الذي يربط بين المصنع والطريق الرئيسي . 

اهتماما كبيرا  ةولتها الدولأو مسمى مناطق الظل التي أندرج تحت عنوان التي ت ةوخاص     
ميز به من خصوصيتها وطابعها الذي تت للاستفادةلفك الغبن الاقتصادي والاجتماعي وذلك 

الاستثمار وعدم حصرها في  دائرةمن خلال تشجيع انشاء المصانع والمشاريع فيها بتوسيع 
 1دون غيرها. ةواجتماعي ةاقتصادي ةتسودها مرافق ةمناطق محدد

 -مناطق الظل -سودها الغبن الاقتصادييالى اقحام مناطق التي  الدولةوبالتالي عمدت     
 . المحلية التنميةفيها رفع مستويات  لما الشاملة الوطنية التنميةفي 
ن المشرع الجزائري وضع أ نجدلقانون الاستثمار الجديد  ومن الملاحظ عند قراءتنا    

التحفيزات التي يستفيد و ل المزايا يثمار لكن في جوهرها تعد من قبستلعالم الاللولوج ضمانات 
ضمانات لثاني تحت عنوان المشرع الجزائري ضمن الفصل االرجها أدمنها المستثمر والتي 

نه يمكن أالمتعلق بالاستثمار  31-77قانون من ال 9 المادةضمن  نراه والواجبات وهذا ما 
 الخاصة للأملاك ةراضي تابعأمن  ةتحفيزي لأنظمة القابلة الاستثماريةن تستفيد المشاريع أ

 للمستثمرين  سبةبالنوتحفيز  ةوالتي تعتبر كضمان للأفراد الخاصة لأملاككبديل  للدولة

                                                 
 . 23، المرجع نفسه ص  الكاهنة ارزيل - 1
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توضع المعلومات التي تتعلق بتوفير العقار تحت تصرف  1ة رقمي منصةالى  بالإضافة
 ةالحصول على العقار بكل سهول ةبالعقار تجسيدا لفكر  ةالمستثمر من طرف الهيئات المكلف

هدفها توفير كل المعلومات التي يحتاجها المستثمر للتعرف على نوع العقارات  ومرونة
 لاستثمار. لغرض ا

ساس ناهيك عن التسهيلات للحصول على العقارات للاستثمار والذي يعتبر في الأ      
 النشاط الاستثماري.  ةلممارس

 ةرقمي منصة أتنش "المتعلق بالاستثمار انه 31-77من القانون  71 المادة نصتحيث     
ر ف  العقار والماااا سيما فرص الاستمما لا ةللمستممر وذلك بتوفير كل المعلومات اللازم

ف  هذا الصدد ذات  المفروضةبالاستممار والاجراءات  المرتبطةوالامتيازات والتحفياات 
 . "االتوجيه ومرافق الاستممارات ومتابعته ةداأ الرقمية المنصةالصلة كما تعتبر 

لب  والتي تعتبر كحافز لج2 الخارجية بالتجارة المتعلقةكما تعد الاعفاء من الاجراءات  -
للتوطين البنكي المساهمات  بالإضافةالمستثمرين الاجانب في مجال الاستيراد والتصدير 

 من الخارج.  ةالتي تدخل في عمليات نقل انشط العينية الخارجية
التي تدخل  الجديدةالسلع  3 والتوطين البنكي الخارجية التجارةوتقتضي كذلك اجراءات     

 31-77من القانون  12 المادةا ما نصت عليه وهذ الخارجية العينيةضمن الحصص 
 المتعلق بالاستثمار.

 
 
 

                                                 
 .المتعلق بالاستثمار 31-77لقانون من ا 71المادة  - 1

 . 31-77من القانون  2/3المادة  - 2
 . 31-77من القانون  2/7المادة  - 3
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 18-22المبحث المان : نطاق تطبيق ماااا الاستممار ف  ظل القانون رقم
من خلال  الأنشطةعن طريق تحفيز بعض  الاقتصاديةلضبط القطاعات  الدولةتسعى       

ثمار مجال تطبيق مزايا لاستالمتعلق با 31-77منح حوافز ومزايا وقد بين القانون رقم 
سواء من خلال تحديد المستثمر المخاطب بها او من خلال تحديد موضوع  ،الاستثمار

يث الشخص من ح الاستفادةالاستثمار الذي يطبق عليها اذا سوف يتم التطرق لمجال 
من الحوافز من حيث موضوع  الاستفادةثم مجال  ،المستثمر)المطلب الاول(

  .الثاني( الاستثمار)المطلب
 ول: مجال تطبيق الاستممار من حيث الشخص المستممرالمطلب الأ 

وقد يتخذ شكل شخص معنوي حيث يتحدد  1،يتخذ المستثمر شكل شخص طبيعي     
شركات  الماليةهؤلاء الاشخاص والذي يمكن ذكرهم على سبيل المثال البنوك والمؤسسات 

 ةوالمؤسسات الناشئ ةوالمتوسط ةير مين والمصدرين وفئات المؤسسات سواء الصغأالت
 عليها في القانون الجزائري.  المنصوص 2أنواعها،بمختلف  التجاريةوشركات 
من  الاستفادةمجال المتعلق  بالاستثمار  77-31 القانون  حدد المشرع بموجب دوعليه فق

 جانب.و الأألمستثمرين الوطنيين ل بالنسبةمزايا الاستثمار 
 ر الوطان ول: المستمملفرع الأ ا

يعتبر المستثمر المستفيد من الحوافز وطنيا وفقا لقانون الاستثمار الجزائري كل من     
ولا( كما أشخاص القانون الخاص)أوالمستثمر الوطني قد يكون من  الجزائرية الجنسيةيحمل 

  . شخاص القانون العام)ثانيا(أقد يكون من 
 

                                                 
 .21يضمن القانون المدني، ج ر العدد  3624سبتمبر سنة  79مؤرخ في  41-24من الامر  51نص المادة  - 1
, 3624سبتمبر سنة  79الموافق ل  3146رمضان عام  71المؤرخ في  46-24من الأمر  455تنص المادة  - 2

 ، "يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها. 313المتضمن القانون التجاري العدد 
ساهمة المبسطة, تجارية بحكم تعد شركات التضامن  والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة و شركة الم

 شكلها و مهما يكن موضوعها ".
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 ولا: المستممر الوطان  الخاص أ
 ،ن الاستثمار قد يكون شخصا طبيعياالوطني الخاص المستفيد من مزايا قانو ان المستثمر  -

ن يكون حاملا للجنسية سواء أفالشخص الطبيعي يجب  ،خصا معنوياكما قد يكون ش
ساس الزواج أما على إوتكون  المكتسبةساس حق الاقليم او أالدم وعلى على أساس  الأصلية

  1و التجنس.أ
كل كيان قانوني استوفى الشروط المنصوص عليها في القانون  ما الشخص المعنوي فهوأ -

عليها في  المنصوصحد الاشكال أويتخذ هذا الشخص  التجاريةالتجاري لقيام الشركات 
 الذكر.  ةمن قانون التجاري سالف 455 المادة

 ثانيا: المستممر الوطان  العام 
ذات  ةعمومي ةذا القانون كل مؤسسيقصد بالمستثمر الوطني العام المستفيد من مزايا ه      

:" يهدف 31-77 الاولى من القانون  ةطابع صناعي وتجاري وهذا ما جاء في نص الماد
 المعنويةو أ الطبيعيةشخاص من طارف الأ المنجاةهذا القانون الى تحديد القواعد.... 

ي بعبارة علاه عبرت عن المستثمر الوطنأ  المادةن أ". وعليه نجد جانب...و الأأطانيين الو 
س المال الخاص أبين الر  العلاقةشملت كلا من المستثمر العام والمستثمر الخاص, لتصبح 

 2كثر منه ايديولوجي.أفي منطق اقتصادي  ةمسجل ةكثر موضوعيأوالعمومي حقيقة 
 3الذكر فسال 31-61من المرسوم التشريعي 13 المادةنه وبالرجوع الى نص أغير     

حكام هذا المرسوم لا تسري الا على كل من أن أ ةص صراحن المشرع نأنجد  نانإف
 المستثمر الوطني الخاص والمستثمر الاجنبي. 

                                                 
قسم  ،السداسي الثاني، اولى ماستر قانون الأسرةمحاضرات في قانون الجنسية والحالة المدنية للسنة  ، عمارة عمارة - 1

 .33-19ص 7171/7173،  جامعة محمد بوضياف المسيلة ، الحقوق كلية الحقوق 

 ، 3621ديسمبر  34الموفق ل ،3161شوال عام   32المؤرخ في  19-21لأمر رقم من ا 11-12-19المواد  - 2
 .314الجريدة الرسمية عدد  ،لمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ا

 .السالف الذكر ، 37-61من المرسوم التشريعي  13ة الماد - 3
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 ةالشرك ةمن المزايا بشرط موافق ةستفادللا ةيكون قد منح المجال للمؤسسات العمومي    
الى  بالنسبة الوصية الجهةو أ الاقتصادية العموميةالتي تنتمي اليها المؤسسات  ةالقابض

 . والتجارية الصناعية العموميةالمؤسسات 
 

 جنب الفرع المان : المستممر الأ
و معنوي يحمل أمزايا القانون هو كل شخص طبيعي  جنبي المستفيد منالمستثمر الأ     

ن يحمل أعندما يكون شخص طبيعي فهنا تشترط فيه  ، جزائريةالالغير  الأجنبية الجنسية
  1ئر علاقات وتتعاقد معها.تقيم معها الجزا الدولةجنسيه 

تتعاقد معها الجزائر غير  ةن يكون مقره في دولأللشخص المعنوي فيجب  بالنسبةما أ     
ن يستثمر في ألا يمكنه  ةاجنبي ةان الشخص المعنوي في شكل شرك الإشارةنه يجب أ

من  41 المادةالجزائر الا اذا كان له مقر ومركز في الاقليم الجزائري وذلك تبقى لنص 
  2سالف في الذكر. المتضمن القانون المدني 41-24الامر 

يم عند تعريفه للمستثمر الاجنبي بمقيم وغير مق 14 المادةوكذلك اضاف المشرع في  -
من قانون النقد والقرض  374 ادةالم بيهارف وهي ما نقصد صواحالتها الى احكام قوانين ال

 والتي تعرفها كما يلي:  33،3-11رقم
 الاقتصادية للنشاطاتهو كل شخص طبيعي او معنوي يكون المركز الرئيسي  قيم:الم -أ

نشاط الانتاج والتوزيع  ةجنبي يقوم بممارسأ وأي كل شخص جزائري أفي الجزائر 
 والاستثمار داخل التراب الجزائري. 

                                                 
من المرسوم التشريعي  51ق المادة يحدد كيفيات تطبي ،  3662اوت 71المؤرخ في  161-62قم المرسوم التنفيذي ر  - 1

 .42 ج ر العدد ،المتعلق بترقية الاستثمار  ، 3661اكتوبر  34المؤرخ في  37-61رقم 

:"الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في  41-24من أمر  41المادة  - 2
 نظر القانون الداخلي في الجزائر".

 72الصادر بتاريخ  ، 47العدد  ج ر ،يتعلق بالنقد والقرض  ، 7111غشت سنة  79المؤرخ في  33-11أمر رقم  - 3
 .7111غشت 
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و معنوي يكون مركزه الرئيسي لنشاطاته أيتمثل في كل شخص طبيعي  غير مقيم: -ب
 خارج الجزائر. يةالاقتصاد

 
 المطلب المان : مجال تطبيق ماااا الاستممار من حيث موضوع الاستممار

من مزايا الاستثمار  للاستفادة المفتوحة الاستثماريةحصر المشرع الجزائري مجالات       
من المزايا لذا سوف يتم تطرق للنشاطات  المستثناةكما بين في المقابل السلع والنشاطات 

ول( ثم النشاطات والسلع لمزايا قانون الاستثمار)الفرع الأمن ا للاستفادة المفتوحة اريةالاستثم
 من المزايا)الفرع الثاني(.  المستثناة

 من الماااا للاستفادة المفتوحة الاستمماريةول: النشاطاات الفرع الأ 
مات وكذا للسلع والخد المنتجةمن المزايا في النشاطات  المستفيدةتنحصر النشاطات      

 يل. هتأ ةو اعادأو التوسيع أفي النشاطات الانشاء 
  المنتجةولا: النشاطاات أ

 المنتجةمن حوافز الاستثمار في النشاطات  الاستفادةحصر المشرع الجزائري في مجال      
 عتبارهاابللسلع والخدمات  المنتجة ،الاقتصاديةفي اطار النشاطات  المنجزةي النشاطات أ

للبلاد وتوفير  الإنتاجية القدرة ةاسي والفعال لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادالعامل الاس
  1حجم الصادرات وتوفير مختلف المنتوجات من السلع والخدمات. ةمناصب الشغل وزياد

متع بنوع من تعلى اعتبار ان هذه النشاطات ت ةد من مجال النشاطات التجاريبواستع     
 في احدى قراراته.  الدولةمجلس  هما كرسوهذا  التطور ولا تحتاج الى محفزات

                                                 
اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق  ، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر ، معيفي لعزيز - 1

 .349، ص 7134 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،والعلوم السياسية كلية الحقوق  ، قسم الحقوق  ،تخصص  قانون 
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ن استثمار الشباب في النشاطات ذات الطابع الانتاجي و تقديم الخدمات أحيث جاء به      
والاستيراد فهو غير  والتجزئة بالجملةهو الذي يكون محل موضوع اعفاء ضريبي وليس البيع 

 1معني بهذا الاعفاء.
و أ لإنتاج الأوليةتحويل المواد  ةلسلع يقصد بها وكل عمليل المنتجةان الاستثمارات     

 ةصناع، والمعدة وتركيبها الإلكترونية الآلات ةكصناع ةجزائريال المنتوجات ةصناع
صبحت اليوم تعد من أللخدمات  المنتجةاما الاستثمارات  2،الغذائيةالمواد  ةصناع ،الملابس

 ةيظهر ذلك من خلال بروز شركات متخصصو  ،ناصر التي دخلت الاقتصاد العالميهم العأ 
من  ةعن مجموع ةي عبار أ ة،وتعرف عموما على انها انتاج لمنتوجات غير مادي ،فيها

، انتاج السلع ةلعملي ةما تكون تابع ةوعاد ةاقتصادي ةولها قيم ،بالملكية المتصلةالحقوق 
البيع  ةمستثمر بمجرد اعادال اكتفىاما اذا  3،الاقتصاديةالاستثمارات  ،كخدمات ما بعد البيع
 لا يعد نشاطه استثمارا. الحالةلهذه المنتوجات فهذه 

 ثانيا: نشاطاات الانشاء والتوسيع وإعادة التأهيل 
إن إنشاء نشاطات جديدة يقصد بها كل استثمار منجز من أجل إنشاء رأس مال نقي من 

  4العدم باقتناء أصول لغرض إنشاء نشاط إنتاج السلع أو خدمات.
وتوسيع قدرات الانتاج يعني تلك الاستثمارات التي يتم بهدف رفع قدرة الانتاج وتحسين 

كما تعرف على أنها كل استثمار منجز يهدف لرفع قدرات إنتاج  5، التوجه وجودة المنتج
 6اج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة.السلع أو الخدمات عن طريق اقتناء وسائل إنت

                                                 

 .15ص،  المرجع السابق ،عزيزي جلال  - 1
 .346-349ص، المرجع السابق، معيفي لعزيز  - 2

كلية  ،تخصص قانون الأعمال ،  مذكرة نيل الماجستير،  مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري  ،أوباية مليكة  - 3
    .11ص،  7114، امعة مولود معمري تيزي وزو والعلوم السياسية ج الحقوق 

 المتعلق بالاستثمار. 13-22من قانون  75المادة  - 4
 .33ص، المرجع السابق  ،عزيزي جلال  - 5
 المتعلق بالاستثمار. 13-22من قانون  75المادة  - 6
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للتأهيل يقصد بها تلك الاستثمارات التي يكون غرضها استرجاع اما الاستثمارات المعدة 
نشاط الشركة والمؤسسة أي إعادة احيائها من جديد ويتمثل هذا التأهيل في معالجة التأخر 

 جل دفع  من الإنتاجية.أوالتي يؤثر عليها من   1،التكنولوجي أو في تجديدها بسبب تقادمها
 لخدمات المستمناة من المااااالفرع المان  : النشاطاات والسلع وا

استثنى المشرع الجزائري بعض  ،المتعلق بالاستثمار 31-77نون رقمفي إطار تطبيق القا
 النشاطات والسلع والخدمات من الاستفادة من مزايا الاستثمار وذلك بموجب المرسوم 

تصاد على أن هذه الاستثمارات لا تخص المشاريع المهمة للاق  2، 111-77التنفيذي رقم
الوطني, لذا سنتطرق للنشاطات المستثناة من المزايا)اولا( وكذلك الى السلع والخدمات 

 المستثناة  منه)ثانيا(. 
 ولا: النشاطاات المستمناة من الماااا أ

استثنى المشرع الجزائري بعض النشاطات الاستثمارية من مزايا قانون الاستثمار وهي      
 على النحو التالي: 

ت الغير قابلة للاستفادة من مزايا النظام المناطق الواردة في القائمة المنصوص النشاطا -
ثل صناعة اعواد م 111-77عليها في الملحق الاول من المرسوم التنفيذي  رقم 

المياه  انتاج -انتاج الحليب ومشتقاته)ملبنة( -انتاج حديد التسليح -عواد الكبريت(أ الثقاب)
 ،مؤسسة سيارة أجرة  ،اريةمؤسسة ترقية عق ،مصنع الاجر ،المعدنية ومياه الينابيع

 3...الخ.صيدلية

                                                 
 .33ص ،المرجع السابق  ،عزيزي جلال  - 1

، يحدد قوائم السلع و 7177سبتمبر  1، الموافق ل  3555صفر  33، المؤرخ في  111-77 المرسوم التنفيذي - 2
 . 91الخدمات غير القابلة للاستفادة  من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل ، ج ر العدد 

 . 111-77الملحق الأول من المرسوم التنفيذي  - 3
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النشاطات الغير قابلة للاستفادة من مزايا نظام القطاعات في الواردة في القائمة  -
مثل: استخراج  1,   111-77المنصوصة عليها في الملحق الثاني للمرسوم تنفيذي رقم

 المؤسسة  ،استثناء استخراج منتجات التعدينبوتحضير المنتجات المعدنية المختلفة 
 الصيدلانية للاستغلال مقررات المصادقة على مستلزمات الطبية، نشاطات تعبئة رصيد

 2....الختركيب وصيانة وتصليح البطاقات المسبقة والمؤجلة الدفع ،الهاتف النقال 

  3الجزافي.ظام الجبائي الن النشاطات الممارسة تحت نظام جبائي غير حقيقي أي -
         النشاطات الغير خاضعة للتسجيل في السجل التجاري ألا في حالة ممارسة هذه النشاطات  -
 4فق صيغة تسجيلها في السجل تجاري.و 
 31.5-77اصة خارج المجال تطبيق رقمالنشاطات التي تقع بموجب تشريعات خ -
 6جب حكم تشريعي أو تنظيمي.النشاطات التي يمكنها الاستفادة من مزايا الجبائية بمو  -

 7تتوفر على نظام مزايا خاص بها. النشاطات التي
 ثانيا: السلع والخدمات المستمناة من ماااا الاستممار 

 تستثنى من مزايا الاستثمار السلع والخدمات الأتية: 
غير تلك المدرجة في باب التثبيتات ما عدا  ،ع الخاضعة لنظام المحاسبي الماليكل السل -
 111.8-77المنصوص عليها في المرسوملاستثناءات ا

السلع المدرجة في حسابات تثبيتات والواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق  -
  1الثالث.

                                                 
 . 111-77ن المرسوم التنفيذي م 1/7المادة  - 1

 . 111-77الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي  - 2

 . 111-77من المرسوم التنفيذي  1/1المادة  - 3

 . 111-77من المرسوم التنفيذي  1/5المادة  - 4

 . 111-77من المرسوم التنفيذي  5/3المادة  - 5

 . 111-77من المرسوم التنفيذي  5/3المادة  - 6

 . 111-77من المرسوم التنفيذي  5/7لمادة ا - 7

 . 111-77من المرسوم التنفيذي  4/3المادة  - 8
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 3 ما فيها خطوط وتجهيزات الانتاج.سلعه التجهيز المستعملة ب -
هيكلة وذلك طبقا تخص الاستثناءات المذكورة اعلاه الاستثمارات الم لامع ملاحظة أنه     

 111.2-77من المرسوم تنفيذي رقم 12لنص المادة 

 
 
 

                                                                                                                                                         
 . 111-77من المرسوم التنفيذي  4/7المادة  - 1

 . 111-77من المرسوم التنفيذي  9المادة  - 2
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ها تتضاف الى السياسات التي انتهج ةليآبأن مجال الاستثمار كفي الأخير  يتضح 
خر خروجا من مجال المحروقات والقروض آوكبديل  ةعقب مراحل عديد الجزائرية الدولة

حيث قامت بالكثير من الجهود والتحديات  .ادهاقتصابالتي اعتمدتها للنهوض  الخارجية
من خلال  الأجنبيةللاستثمارات  او جلبأ التشجيع الاستثمار سواء كان هذا الاستثمار وطني

و  ة ومساوا  ةوثق ةتلائم متطلبات المستثمرين وفتح المجال  بكل اريحي وبيئةضاء فخلق 
متعلق بالاستثمار الجديد الذي ال 31-77في مجال الاستثمار وهذا ما يميز قانون  ةبحري

والتي لم  حةحكام التي كان يشوبها غموض وغير واضافصح عن العديد من المفاهيم والأ
تحت  3691 ةول قانون سنأبالاستثمار منذ صدور  ةالمتعلق ةفي القوانين السابق ةتكن دقيق

لذكر الذي في صدور القانون الجديد سالف ا ةالمتعلق بتطوير الاستثمار لغاي 722-91رقم 
 ةالمنظم ةعلى غرار الهيئات الخاص ةخاص ةمضمونه مزايا وتحفيزات وضمانات وانظم

الاستثمار  ةلترقي ةالجزائري ةالتي تشرف على تسيير وتنظيم الاستثمار والتي يقصد بها الوكال
شؤون  ةفي ادار  ةوالتي بدورها وسع المشرع الجزائري من صلاحيتها واعطائها الاستقلالي

 ةعندما وضع المشرع الجزائري منص ةوخاص ة وعلى قدم المساوا  ةمستثمر بكل شفافيال
مان وهي أو  ةكتحدي جديد يضمن ويحفز المستثمرين على توظيف اموالهم بكل ثق ةالرقمي

في ظل  ةوخاص ةالتطورات والتحديات الراهن ةبها لمواكب ذخالأيجب  ةنوعي ةوقفز  ةمزي
دات والمتغيرات على المستوى الدولي والمحلي وذلك من التحول السريع من خلال المستج

والتحكيم التجاري الدولي  ةناهيك عن اللجوء الى الوساط ةالاقتصادي ةاجل النهوض بالتنمي
 ةتضاف على تشجيع الاستثمار وضمان الاستمراري ةمميز  ةعند الاقتضاء وهي ضمان

من  بالاستفادةلذي يضمن للمستثمر الى الاستقرار التشريعي ا بالإضافة والائتمان ةوالسرع
ن إوالاستقرار في مشروعه الاستثماري, وبالتالي ف ةتمنحه الثق ةطويل ةالمزايا والتحفيزات لمد

تحفيزية والمؤهلة  ةخاص ةنظملأالمتعلق بالاستثمار من خلال وضع  31-77 القانون 
ت التي يواجهها نها القضاء على بعض العراقيل والصعوباأمن المزايا من ش للاستفادة

في  ةالتي كانت موجود ةمع سلوكيات والاثار السلبي ةحداث القطيعإو  جهةالمستثمر من 
 القوانين السابقة.
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 نتائج الدراسة : 
النتائج المتوصل اليها وهي  هي ةما يمكن استخلاصه وتفصيله من خلال هذه الدراس    
 تي: كالآ

جل الاقلاع الاقتصادي أفي مجال الاستثمار من الجزائرية  ةالجهود التي تبذلها الدول -3
من  الاستثمار تخدم مجال ةدقيق ةقانوني ةوذلك بوضع منظوم ةالتحديات الراهن ةالجيد ومساير 

 . ةمحكم استراتيجيةاخرى وفق  جهةمن  والدولةالمستثمر و  ةجه
 المستثمر سواء كان وطني او اجنبي مقيم او غير مقيم عند ةلحماي ةليآوضع  -7

نشوب النزاع  عند ةالاقتضاء والتي تمكنه من اللجوء الى التحكيم التجاري الدولي والوساط
وقتا طويلا ربما يعرقل النشاط الاستثماري الذي يمتاز  يأخذكبديل للقضاء العادي الذي 

 والائتمان.  السرعةبخاصيتي 
والمزايا سواء  من الحوافز ةتشريعات الاخرى منح جملالالمشرع الجزائري كغيره من  -1

و تلك الاعفاءات أالضرائب  ةمن خلال تخفيض نسب ةو جمركيأ ةو شبه جبائيأ ةكانت جبائي
 المتعلق بالاستثمار. 31-77 التي جاء بها القانون الجديد

 ةلترقي الجزائرية الوكالةتسهيل الاجراءات للحصول على تلك المزايا والحوافز من قبل  -5
شؤونها  ةفي ادار  ةع الجزائري من صلاحيتها ومنحها الاستقلاليالاستثمار التي وسع المشر 

 بها في مجال اختصاصها. ةالمنوط ةالاداري
 توصيات :

مر بالمزايا المتعلق بالاستثمار سواء تعلق الأ 31-77ما يمكن قوله أن ما جاء به قانون  -3
ذا المفهوم نظام والتي يقصد به ةالخاص للأنظمةوالتحفيزات التي منحها المشرع الجزائري 

بالضمانات وتسهيل  ةو تلك المتعلقأالقطاعات والمناطق والاستثمارات ذات الطابع المهيكل 
الاجراءات التي تعد من قبيل المزايا والتحفيزات هو حرص المشرع الجزائري على تحقيق 

 اوتجسيدهجل تطبيقها أمن  ةوالتنظيمي ةالنصوص القانوني ةومدى فعالي ةالاهداف المرجو 
ن هذا القانون السالف الذكر في مجمله أرض الواقع ولا تبقى حبرا على ورق بالرغم أعلى 

 . ةالشامل ةعلى التنمية الاقتصادي ةنه يعود بالفائدأمن ش ةيحمل مؤشرات جيد
شؤون المستثمرين في تجسيد  ةدار إب ةالمختص ةجهز والجدير بالذكر هو مدى استعداد الأ - 7

 . ةالاستثماريالمشاريع 
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ي مدى تقبل المجتمع أوعليه يجب وكان لزاما المزيد من الاصلاح الاداري والاجتماعي  -1
والقضاء على  ةنظام المناطق من جه ذلك بما في ةالمتعلق ةلتلك المشاريع وخاص

والتي تحتاج في تفعيلها  ةالرقمي ةكالمنص ةجديد ةليآخرى رغم وضع أمن جهة  ةالبيروقراطي
الوسائل  ةوبالتالي الخروج من دائر  ةذات تكوين يساير التكنولوجيا الحالي ةالى كفاءات علمي

 الاولى.  ةالتي تثقل كاهل المستثمر بالدرج ةالتقليدي
الاستثمارات الطابع  ةلتلك المشاريع وخاص ةالدول ةالى مرافق ةضافيجب كذلك بالإ -5

 دةا والامتيازات التي تعود بالفائجل تجسيد تلك المزايأمن  ةوالدوري ةالمستمر  ةالمهيكل الرقاب
 بشكل خاص. الدولةعلى المستثمر وعلى 
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 أولا : قائمة المصادر
، المتضمن قانون الاستممارات ،  ج ر العدد 1033جويلية  23المؤرخ ف   222-33قانون  -1

 . 1033أوت  92الصادرة ف   23
الاستممارات ، ج ر  ، المتضمن قانون 1033تمبر سب 12المؤرخ ف   284-33قانون رقم   -2

 .1033سبتمبر  12، الصادرة ف   89العدد 
 .28اضمن القانون المدن  ، ج ر العدد  1022سبتمبر سنة  23مؤرخ ف   28-22الامر  -3
،  1029داسمبر  12، الموفق ل1309شوال عام   12المؤرخ ف   83-29الأمر رقم  -4

 .192ة ، الجريدة الرسمية عدد المتضمن قانون الجنسية الجاائري
, 1022سبتمبر سنة  23الموافق ل  1320رمضان عام  29المؤرخ ف   20-22الأمر  -2

 .191المتضمن القانون التجاري العدد 
، المتعلق بالاستممار الاقتصادي الخاص 1082اوت  21المؤرخ ف   11-82قانون رقم  -3

 .1082اوت  24، الصادر ف  32الوطان ، ج ر العدد 
، المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة   1082سبتمبر  28المؤرخ ف   13-82ون قان -2

-83المعدل والمتمم  1082اوت  31، الصادرة ف  32الاقتصاد وكيفية تسييرها، ج ر العدد 
 .1083اوت  22، صادرة ف   32ج ر العدد  1083اوت  10المؤرخ ف   13

تعلق بتوجيه الاستممارات الاقتصاداة ، ي 1088يوليو  12، المؤرخ ف   22-88قانون رقم  -8
 .1088يوليو  13صادر ف   28الخاصة الوطانية، ج ر العدد 

،  13المتعلق بالنقد والقرض، ج ر العدد  1009افريل  14المؤرخ ف    19-09قانون رقم  -0
 .1009افريل  18الصادرة ف  

ج ر العدد المتعلق بالنقد والقرض،  1009افريل  14المؤرخ ف    19-09قانون رقم  -19
 .1009افريل  18، الصادرة ف   13

المتعلق بتطوير الاستممـــار ، ج ر العدد  2991-8-29المؤرخ ف   93-91الأمر  -11
 .2991-98-22، الصادرة بتاريخ  42

 93-91المعدل والمتمم بالأمر رقم  2993-92-12المؤرخ ف   98-93الامر  -12
 .2993-92-10، الصادرة بتاريخ  42 المتعلق بتطوير الاستممار ، الجريدة الرسمية عدد

المتعلق بصلاحيات  90/19/2993المؤرخ ف   322-93مرسوم تنفيذي رقم  -13
الصادرة بتاريخ  34المجلس الوطان  للاستممار وتشكيلته و سيره ، الجريدة الرسمية العدد 

11/19/2993. 
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ت المجلس المتعلق بصلاحيا 90/19/2993المؤرخ ف   323-93مرسوم تنفيذي رقم  - 14  
 .11/19/2993الصادرة بتاريخ  34الوطان  للاستممار وتنظيمها و سيرها الجريدة الرسمية العدد 

يتضمن تشكيلة لجنة الطعن  90/19/2993المؤرخ ف   322-93مرسوم تنفيذي رقم  - 12  
الصادرة بتاريخ  34المختصة ف  مجال الاستممار وتنظيمها وسيرها الجريدة الرسمية العدد 

11/19/2993. 
، صادرة  22الجريدة الرسمية العدد  2998-93-22القرار الوزاري المشترك ، المؤرخ ف   - 13  

 .92/19/2998بتاريخ 
،  2990، المتضمن قانون المالية لسنة  2990-92-22المؤرخ ف   91-90الأمر  - 12  

 .2990-92-23بتاريخ  44الجريدة الرسمية العدد 
، 2922يوليو سنة  24الموافق  1443ذي الحجة عام  22ؤرخ ف  م 18-22قانون رقم  – 18

 . 2922يوليو  28الصادرة بتاريخ  29يتعلق بالاستممار ، ج ر العدد 
سبتمبر سنة  8الموافق  1444صفر عام  11مؤرخ ف   202-22مرسوم تنفيذي رقم  - 10

 18الصادرة بتاريخ  ، 39، احدد تشكيلة المجلس الوطان  للاستممار وسيره ، ج ر العدد 2922
 . 2922سبتمبر 

 2922سبتمبر سنة  8الموافق  1444صفر عام  11مؤرخ ف   208-22مرسوم تنفيذي رقم  -18
سبتمبر  18الصادرة بتاريخ  39لترقية الاستممار وسيرها ، ج ر العدد  الجاائرية، احدد تنظيم الوكالة 

 . 2922سنة 
، 2922سبتمبر  8، الموافق ل  1444صفر  11 ، المؤرخ ف  399-22المرسوم التنفيذي  -13

احدد قوائم السلع و الخدمات غير القابلة للاستفادة  من الماااا وكذا الحدود الدنيا من التمويل 
 . 39للاستفادة من ضمان التحويل ، ج ر العدد 

سبتمبر سنة  8الموافق  1444صفر عام  11، مؤرخ ف  391-22مرسوم  تنفيذي رقم  -14
المواقع التابعة للمناطاق الت  توليها الدولة أهمية خاصة ف  مجال الاستممار، ج  قائمةحدد ، ا2922
 .39ر العدد 

سبتمبر سنة  8الموافق  1444صفر عام  11مؤرخ ف   392 -22المرسوم التنفيذي رقم  -12
ل و شبكات ، احدد معايير تأهيل الاستممارات المهيكلة و كيفيات الاستفادة من ماااا الاستغلا 2922

 39التقييم، ج ر العدد 
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 انيا : قائمة المراجعث
 أ/ قائمة الكتب :

إبراييم متولى حسن المغرب ، دور حوافا الاستممار ف  تعجيل النمو الاقتصادي ، دار الفكر  -1
 . 2912الجامع ، الإسكندرية ،

 / رسائل الدكتوراه :ب
القانون الجاائري ، اطاروحة مقدمة  عبد الرزاق رحمون  ، الضمانات القانونية للاستممار ف   -1

لنيل شهادة الدكتوراه ف  الحقوق تخصص  قانون خاص ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق 
 . 2929/2921والعلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة 

بن عميروش ريمة ، تجربة الجاائر ف  مجال الاستممار بين التقييد و التحفيا، اطاروحة مقدمة  -2
ادة الدكتوراه ف  الحقوق تخصص  قانون خاص ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق لنيل شه

 . 2923والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تياي وزو، 
معيف  لعايا،  الوسائل القانونية لتفعيل الاستممارات ف  الجاائر،  اطاروحة مقدمة لنيل شهادة  -3

لية الحقوق والعلوم السياسية ، الدكتوراه ف  الحقوق تخصص  قانون، قسم الحقوق،  ك
 . 2912جامعة مولود معمري تياي وزو، 

 جـ/ مذكرات الماجستير :
اح  لخضر، دور الامتيازات الضريبية ف  دعم القدرة التنافسية للمؤسسة اقتصاداة الجاائرية  -1

,مذكرة مقدمة  2992-2993,دراسة حالة :مؤسسة المطاحن الكبرى للحبوب بسكرة ,للفترة 
 شهادة الماجستير تخصص علوم التسيير جامعة محمد بوضياف المسيلة .لنيل 

ميس ااسر إبراييم قطاوي، الإعفاءات الضريبية وأثرها على تحقيق الأهداف الضريبية,  - -2
أطاروحة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير ف  المنازعات الضريبية ، كلية 

 . 2912لس، فلسطين ، لسنة الدراسات العليا ف  جامعة النجاح ناب
صياد  شاهيناز ، الاستممارات الأجنبية المباشرة و دورها ف  النمو الاقتصادي : دراسة حالة  -3

الجاائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ف  الاقتصاد تخصص مالية دولية ، كلية العلوم 
قتصاد والتسيير ، جامعة الاقتصاداة علوم التسيير والعلوم التجارية، المدرسة الدكتورالية للا

 . 2913-2912وهران سنة 

 د/ مذكرات الماستر :
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مراكش  حنان، الحوافا الجبائية ف  قانون الاستممار، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ، قسم  -1
 الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة .

ظل التطور التشريع  بالجاائر، مذكرة ماستر تقار فتيحة ، الحوافا المتعلقة بالاستممار ف   -2
تخصص قانون اداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الشهيد حمة 

 لخضر الوادي .
محارقة علاء الدين ، بن خروف رياض ، آليات تشجيع الاستممار ف  القانون الجاائري، مذكرة  -3

قانون اعمال ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق   مقدمة لنيل شهادة الماستر ف  الحقوق تخصص
 . 2910/2929والعلوم السياسية ، جامعة البشير الابراييم  برج بوعريريج ، 

 ذ/ المقالات العلمية :
هاشم رمضان الجاائري، وليد خالد عطية، حسين عبدالقادر معروف، حوافا وضمانات  -1

الاستممار العرب ، مجلة العلوم  المستممر ف  ظل قانون الاستممار العراق  وبعض قوانين
 . 2990، المجلد السادس، كانون المان  23الاقتصاداة العدد 

بوقفة عبد الحق، رزيق كمال، دور برامج سياسة التحفيا الجبائ  ف  تطوير المؤسسات  -2
-Andi 2002حالة الوكالة الوطانية لتطوير الاستممار  ةبالجاائر دراسالصغيرة والمتوسطة 

 الدراسات الاقتصاداة والمالية لجامعة الوادي ، العدد السادس ، المجلد الأول . ، مجلة 2012
,المجلة النقداة للقانون والعلوم  2922ارزيل الكاهنة، نظرة حول جديد قانون الاستممار لسنة  -3

 . 2922لسنة  92العدد  12السياسية , المجلد 
ذب الاستممار الأجنب  المباشر ,مجلة طاالب  محمد، آثار الحوافا الضريبية وسبل تفعيلها ف  ج -4

 اقتصاداات شمال افريقيا ، العدد السادس، جامعة البليدة .
ميس ااسر إبراييم قطاوي، الإعفاءات الضريبية وأثرها على تحقيق الأهداف الضريبية,  -2

أطاروحة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير ف  المنازعات الضريبية ، كلية 
 . 2912العليا ف  جامعة النجاح نابلس، فلسطين ,لسنة الدراسات 

زيوش عبد الرؤوف، ونوغ  نبيل، تأثير الضريبة على تحفيا الاستممار ف  التشريع الجاائري ،  -3
 . 2921لسنة  91، العدد 13مجلة الأكادامية للدراسات الاجتماعية والإنسانية ، المجلد 

الخاص المباشر، مجلة اقتصاداات شمال افريقيا  منور أوسرير، نذير عليان، حوافا الاستممار -2
 ، جامعة الشلف .
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عمار سلطان ، التطور التشريع  للاستممار وأسباب عدم استقراره، مجلة العلوم الانسانية ،  -8
  2922جوان  92، عدد  32المجلد 

لباحث زيان  زينب ، دور أجهاة الاستممار ف  الرقابة السابقة على الاستممار الأجنب  ، مجلة ا -0
 . 2922، السنة 92، العدد 90للدراسات الاكادامية المجلد 

كوسام أمينة ، الوكالة الجاائرية لترقية الاستممار ف  إطاار قانون الاستممار الجديد  -19
 . 2922لسنة  92العدد  92، مجلة طابنـــة للدراسات العلمية الأكادامية، المجلد 18_22

ة والحالة المدنية للسنة اولى ماستر قانون عمارة عمارة, محاضرات ف  قانون الجنسي -11
الأسرة، السداس  المان ، قسم الحقوق كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف 

 . 2929/2921المسيلة,
مبروك عبد النور، محاضرات ف  مقياس قانون الاستممار السنة المانية ماستر قانون  -12

 محمد بوضياف المسيلة .أعمال، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 
عاياي جلال ، محاضرات ف  مادة قانون الاستممار ملقاة على طالبة السنة الأولى  -13

ماستر تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق, كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد 
 جيجل .–الصديق بن اح  
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لى جلب إصلبها  تعتبر المزايا والتحفيزات التي منحها المشرع الجزائري والتي تهدف في     
 ةنجاز ومرحلالإ ةالاستثمار رؤوس الاموال من خلال التخفيضات والتكاليف في مرحل

يحفز من خلالها  ستقطابالاللمشروع الاستثماري فهي تعد من قبيل عمليات  ستغلالالا
 مواله في الدول التي تمنح تلك المزايا. أالمستثمرين للولوج الى عالم الاستثمار وتوظيف 

للصالح  ةوالتي تعود بالفائد ةالتي تنتهجها الدول الاقتصادية التنميةوالتي تتماشى مع      
 ةعفاء من الرسم على القيموالإ ةالعام, وتتمثل هذه المزايا في الاعفاءات من الحقوق الجمركي

عفاء من حقوق محليا والإ المقتناتو أ ةفيما يخص السلع والخدمات المستورد ةالمضاف
س المال وكذا أللشركات والزيادات في ر  التأسيسيةفيما يخص العقود  مفروضةالالتسجيل 

عفاء رباح الشركات والاعفاء من الرسم على النشاط المهني والإأعلى  الضريبةالاعفاء من 
سنوات  31 ةطار الاستثمار لمدإالتي تدخل في  العقاريةمن الرسم العقاري على الممتلكات 

 بعوض والرسم على الاستثمار العقاري. ةالملكيوالاعفاء من دفع حق نقل 
 

     The advantages and incentives granted by the Algerian legislature, 

which are aimed at attracting capital investment through reductions 

and costs at the completion stage and the exploitation stage of the 

investment project, are considered as attracting processes through 

which investors are motivated to enter the investment world and invest 

their money in the countries that grant these advantages . 

     In line with the economic development pursued by the state and 

benefiting the public interest, these advantages are exempted from 

customs rights, exemption from value-added duty in respect of 

imported goods and services or local acquisitions, exemption from 

registration rights imposed in respect of constituent contracts of 

companies and capital increases, as well as exemption from corporate 

profits tax, exemption from professional activity fee, exemption from 

real estate fee on real property that is included in the framework of 

investment for a period of 10 years, exemption from payment of the 

right of transfer of ownership in compensation and fee on real estate 

investment. 
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